
~ 1 ~ 
 

 ـــــــــــيمــث العلـــــــي و البحـــــــــالــم العــــــــــة التعليوزار 

 خنشلـــــــــــــــــــة -عبـــاس لغـــرور –جـــــــامعـــــــــة 

 كليـــــــــة الحقـــــوق و العلوم السياسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الحقوق الماسترلنيـــل شهـــــادة  مكملة مذكرة
 دستوريقانــون  :تخصـــص

 
 
 
 
 
 

 
 

 :لجنـــــــــــــة المناقشـــــــــــة

 الصفـــــــة الأصليــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــة الدرجــة العلميـــة الإســم و اللقـــب

 رئيســـا خنشلة جامعة محاضر أأستاذ  راجي عبد العزيز
 مشرفا و مقررا خنشلةجامعة  محاضر أأستاذ  خلاف بدر الدين

 عضـوا مناقشـا خنشلة جامعة مساعد أأستاذ  مهزول عيسى
 
 

 :إشراف الأستاذ

 الدين خلاف بدر. د

 : إعداد الطالـب

 بوجـوراف عبـد الرؤوف

 نيابة العمادة للدراسات و شؤون الطلبة قســـــــم الحقـــــوق

 لـــة في ظـــعيـة التشريـــإختصاصات السلط

 2016وري ـــل الدستــالتعدي 
 

 2017-2016: ـةـــة الجامعيـــــالسنـــ
 



~ 2 ~ 
 

 

 

 

على نعـمه التي لا تعـد ولا تحـصى، و على توفيقـه لنا       ) عزوجل (  هنشكــــر اللــ

 .في إنجاز هذا البحث المتواضع

الشكر  آيات بأسمى أتقدم أن سوى المتواضع العمل هذا في يسعني لا

 على بقبول الإشراف نيشرف الذي "خلاف بدر الدين"الدكتور  إلى والعرفان

 .وتوجيهه نصحه إلا بحسن منتهاه يبلغ أن العمل لهذا يكن لم و ،لمذكرةا هذه

قبولهم مناقشة هذا دون أن أنسى أساتذتي الكرام أعضاء اللجنة الموقرة على 

و كل أساتذتي الذين  البحث و على تنقلهم  و تحملهم مشاق و متاعب السفر،

 .درسوني و علموني في جميع مراحل الدراسة للوصول إلى هذه المرحلة

 .فلكم مني كل الثناء و فائق عبارات الشكر و التقدير
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 في إنجاز أهم لي بالنسبة تمثل التي العلمية ذكرةالم هذه بإهداء افخور أن

 :إلى قلبي الناس لأعز ،حياتي

 .سر نجاحي و رمز وجودي أطال ا في عمرهماالكريمين والدي  -

 .إخوتي و أخواتي -

إلى كل من ساندني و دعا لي، إلى كل من أحب لي الخير، إلى كل  -

 .الزملاء

 .إلى كل من حمل لواء العلم و التعليم -
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UمقدمـــــــــــــــــــــــةU: 

تقسم السلطات في الدولة إلى ثلاثة سلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية و السلطة القضائية تركيز 
ح ور�هتم، بينما توزيع  لما وسسا بحققو لأافردا   ؤيدي لاا لىإسبتددا  ةدحاو دي في   تج و تاطلسلامهعيا  ذه 

 تجاهدون الاستبداد، فالسلطة توقف السلطة عن طريق ما تملك كل منها ا السلطة على هيئات مختلفة يحول
الأخرى من وسائل للحد من سلطة الأخرى، لذلك كانت الرقابة المتبادلة من �حية إشراف البرلمان على أعمال 

ين لمنع استبداد الحكومة، و من �حية أخرى تدخل الحكومة في الأعمال البرلمانية من الوسائل المتبادلة بين السلطت
 .الأخرى

و حسبما يستدل عليه في التطور الدستوري أن مهمة تصريف شؤون الدولة و اتخاذ القرارات السيادية فيها 
يمدلقأ لىإ ةيطارتكيد  اتجاهلم يعد كما كان في ظل الملكيات المطلقة حكرا على رئيس الدولة، فقد انتهى التطور في 

الفصل بين السلطات، مما ترتب عليه في �اية المطاف المشاركة بين السلطة التنفيذية السياةد الشعبية و تطبيق مبدأ 
لثممي افي بعشل في نالمبرلا و مكلحا ةطلس لا لكشب  حمسبلأمهيا ابلإندارف هبذه السلطة، بل تتوزع بينهما مما 

ديدا للضما�ت الدستورية التي يتمتع عةدارإ ل لأل ةمزلا امهنم لكخةدايس نأ كلذ ،ىر ه برتعت ةقلطلما نالمبرلات
با افلأراد و اؤلمسسات و إعطاء ادلإارة سلطات تقريرية لا حدود لها ييدؤ حتما إلى التعسف في استعمال 

 .السلطات

لذلك كان لا بد من الفصل بين هذه السلطات الذي لا يمكن أن يكون فصلا مطلقا، بل فصلا مر� 
مما يجعل من كل سلطة رقيبا على أعمال السلطة الأخرى، و لكي تستطيع كل يكون فيه التعاون بين السلطات 

هاطلس ةسرامم في ةلقتسم تا، و أن تكون هذه   لأل لاباقم لاقث لكشت نأ ةطلخهنم لك نوكت نأ بيج ىرا
 . الاستقلالية على درجة كافية من الأهمية لتستطيع كل سلطة أن تراقب الأخرى

لة بناء اؤلمسسة التشريعية، من حيث اختيار أعضائها المشرعين و السلطات و واجهت كثير من الدول مسأ
الممنوحة للهيئة التشريعية و تركيبتها، و هذه القضا� نجدها عاةد منصوص عليها في الدستور قبل دخول الهيئة 

ولات من حيث تركيبتها التشريعية في الممارسة، أما في التجربة الجزائرية فقد عرفت اؤلمسسة التشريعية تطورات و تح
ص لاهايحتا منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، حيث كانت هذه اؤلمسسة في بدايتها تتكون من مجلس واحد و 

الذي  1989النيابة فيها حكرا على حزب واحد فقط، و استمرت على هذا الوضع إلى غاية صدور دستور 
ملال أمام التعددية الحزبية و التداول السلمي على أحدث نقلة نوعية في النظام السياسي الجزائري لأنه فتح 

حيث تم تبني نظام الغرفتين مرورا  1996السلطة، و زاد اهلاتمام أكثر بتطوير هذه اؤلمسسة من خلال دستور 
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و وصولا إلى اصلإلاحات السياسية التي مست هذه اؤلمسسة في التعديل  2008بلتعديل الدستوري لسنة 
 .2016سنة الدستوري الأخير ل

 :أهمية الموضوع -

أهمية اؤلمسسة التشريعية لتحقيق التوازن الذي يكون نتيجة للتأثير المتبادل من خلال وضوع المتبرز أهمية 
بينها و بين اؤلمسسة التنفيذية، و كذلك من خلال أهمية اصلإلاحات الدستورية التي قررها المشرع الجزائري في 

، و التي مست جميع السلطات و منها السلطة التشريعية من حيث 2016 التعديل الدستوري الأخير لسنة
الصلاحيات الممنوحة لكل غرفة لتحقيق التوازن بينهما من جهة، و تحقيق التوازن بين اؤلمسسة التشريعية                 

  .ة على أخرىو اؤلمسسة التنفيذية للوصول إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات دون تدخل أو اعتداء سلط

هذه اصلإلاحات الدستورية و التي جاءت في مارس  و تبرز كذلك أهمية الموضوع من خلال حداثة
أ ىدم و ةيعيرشتلا ةطلسلبا تثير هذه اصلإلاحات على هذه  2016  الخا بنالجا لىإ قرطتلا امازل ناكص
 .اؤلمسسة

 :إشكاليــة البحــث -

و التي  2016التي أقرها المشرع الجزائري في التعديل الدستوري إن حجم و أهمية اصلإلاحات الدستورية 
مست جميع السلطات، و منها السلطة التشريعية لذلك جاءت إشكالية الدراسة و التي سنحاول الإجابة عليها 

   تعزيز لصلاحيات السلطة التشريعية       2016هل في التعديل الدستوري : من خلال هذا البحث على الشكل التالي
 و هل يه كافية ليلعب البرلمان الدور المطلوب سواء في التشريع أو في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؟

 :أسباب اختيار الموضوع -

 :ما يليمن بين الأسباب التي فدعتنا إلى اختيار هذا الموضوع 

الكبير الذي تلعبه السلطة التشريعية من خلال سنها للقوانين و كذا دورها الرقابي لأعمال السلطة  الدور -
 .2016ه ةسارد نم دبلا هيلع و ،ةيذيفنتلذه ه ءاج تيلا تايحلاصلابا المشرع في التعديل الدستوري 

 .2016حداثة التعديل الدستوري الذي جاء سنة  -
خاصة أنه يتناول صلاحيات اؤلمسسة التشريعية و تركيبتها و ما استجد  با عوضولما ةيهملنسبة لتخصصنا، -

 . 2016في التعديل الدستوري 
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 :الدراسة أهــداف -

تساؤلات المطروحة في هذا الموضوع أهدف من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة على إشكالية البحث، و ال
 .ةيرخلأا ةيروتسدل بالنسبة للبرلمان الجزائريو من خلالها كذلك أحاول الكشف عن قيمة و دور اصلإلاحات 

 :الدراسات السابقة -

با تلوانت عجارم دجأ لبحث و الدراسة  2016نظرا لحداثة اصلإلاحات الدستورية التي جاءت في سنة 
با ستثناء مرجع واحد استعنت به رغم 2016موضوع صلاحيات السلطة التشريعية في التعديل الدستوري لسنة 

  قبل هذه اصلإلاحات، و تطرقه لوظائف السلطة التشريعية بصفة عامة و هو صدوره

 :المنهج المتبع في الدراسة -

و التي تتعلق  2016من خلال القراءة الموضوعية للنصوص التي جاءت في التعديل الدستوري الأخير لسنة 
النصوص القانونية، و لا شك أن هذا المنهج المنهج التحليلي لتحليل هذه  بلبرلمان بغرفتيه، استلزم الأمر استخدام

لاا نم نيعنيم لم اسسانئت لمبانهج    ه و ،ةحورطلما تلاؤاستلا نع تبااجإذ    و لولح لىإ لصوتلل بسنلأا   
التاريخي عند دراسة تطور اؤلمسسة التشريعية في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، و ذلك في ابلمحث 

 .التمهيدي

 : خطـة البحـث -

للإحاطة بموضوع البحث من كل جوانبه تمت دراسته وفق خطة مقسمة إلى مبحث تمهيدي و فصلين 
يديهمتلا ثحبلما ءاج ثي با اقلعتملتطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر و تشكيلتها، و ذلك للوقوف 

جاء الفصل الأول معنو� بوظائف على تطور هذه اؤلمسسة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا خاصة في تركيبتها، و 
في يرئازلجا نالمبر مجالال التشريعي و في مجالات أخرى و تم تقسيمه إلى مبحثين، أما الفصل الثاني  فيتعلق 

 .و تم تقسيمه هو الآخر إلى مبحثين في يرئازلجا نالمبرلا فئاظ مجالال الرقابي

 :اوعبت البحث -

صعوبة كبيرة تتمثل في قلة المراجع التي تناولت اصلإلاحات  واجهتنيأثناء احلإاطة بموضوع الدراسة و 
  .با قلعتت تيلا لسلطة التشريعية و يرجع ذلك لحداثة هذه اصلإلاحات 2016الدستورية في تعديل 
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 :التمهيدي المبحث

التطور التاريخي للسلطة  

                       التشريعية في الجزائر

 و تشكيلها
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 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر و تشكيلها:المبحث التمهيدي

ترسا دعجلا رئازلجا عاسهلين و الهلاقتاهدايس لماكل تا دخلت مرحلة البناء و التشييد في كافة الميادين و 
ا ذنم اظوحلم لاوتح و اروطت تدهش تيلا ةيعيرشتلا ةسسؤلما تريخ أو      هنيب نم دنج و ،تاسسؤلما  اختنا ابت 

، حيث كانت في بدايتها تتكون من مجلس واحد و النيابة فيه تقتصر على حزب 1962سبتمبر  20تشريعية في 
الذي أحدث نقلة نوعية في النظام  1989واحد فقط، و استمرت على هذا الوضع إلى غاية صدور دستور 

هلاتمام أكثر بتطوير اؤلمسسة التشريعية من خلال  يسايسامجا حتف ثيح يرئازلجلال أمام التعددية الحزبية، و زاد ا
 نىبت يذنا ةفرغ ثادحتسبا ينتفرغلا ماظثنية سميت بمجلس الأمة، و لتفصيل ذلك تم تقسيم  1996دستور 

ذبا قلعتم لولأا ،ينبلطم لىإ ثحبلما التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر و الثاني يتعلق بتشكيل البرلمان 
 .ائريالجز 

 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر :المطلب الأول

باولسأ ةيباينلا ةيطار للتمثيل الشعبي و لتسيير الشؤون العمومية و تحقيق المطالب الشعبية من   يمدلا لثق
الغرفة خلال مجالس منتخبة منها البرلما�ت، و التي يختلف تنظيمها من دولة إلى أخرى هفناك من تنىب نظام 

ةدحاول هراتج للاخ نم رئازلجا و ،ينتفرغلا ماظن نىبت نم كانه وبا الدستورية عرفت نظام الغرفة الواحدة في ظل 
 .1996، و عرفت نظام الغرفتين منذ دستور 1989، 1976، 1963دساتيرها الثلاث الأولى 

 ظل نظام الغرفة الواحدةلسلطة التشريعية في ا :الأول الفرع

أ سلمج ءاشنإ تسيسي  1962سبتمبر  20اخابت تشريعية في الجزائر بتاريخ جرت أول ان  هبجوبم ا
با و ،دلابلل يساسلأا نوناقلا نس هئاشنإ نم ةياغلا تناك و ،ةدحاو ةنس اتهدم ةدهلفعل فقد سمح ذلك            

بلنسبة  الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة 1963سبتمبر  10بصدار أول دستور للبلاد بتاريخ 
للبرلمان الجزائري، و إقامة نظام حكم دستوري ذو طابع اشتراكي بواسطة الحزب الواحد الضامن لتوحيد السلطات 

0Fفي يد الرئيس و بتأييد من القوى المدعمة لهما و على رأسها الجيش و ادلإارة

،  و أوكلت للسلطة التشريعية من 1
 :عدة وظائف تتمثل في ما يلي 1963خلال دستور 

                                                           
 .74، ص2013شعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السعيد بو  1
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  التصويت على مشاريع و اقتراحات القوانين المطروحة من قبل رئيس الجمهورية و النواب بعد احالتها للجان
و ،اهتساردل ةصتخلما ةينالمبر في قلحا ةموكلحا ءاضعلأ مجا تاسلج روضحللس الوطني و المشاركة في مناقشة 

1Fاللجان

1. 
  مسؤولية الحكومة و يه الاستماع للوزراء داخل مراقبة النشاط الحكومي بواسطة آليات لا تترتب عليها

 .اللجان، و السؤال الكتابي و الشفوي مع المناقشة أو بدو�ا، و كذلك بواسطة لائحة سحب الثقة من الحكومة
  يمدق لااسةراشت إ همايق لبق ةيروهملجا سيئرلبمضاء المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و المصادقة عليها والعمل

 .اعلى تنفيذه
  المشاركة مع رئيس الجمهورية في تعديل الدستور حيث ترجع ابلمادرة بتعديل الدستور إلى كل من رئيس

و ةيروهم مجا ءاضعلأ ةقلطلما ةيبلغلأاللس الوطني معا، و يعرض مشروع قانون التعديل على الاستفتاء الشعبي، 
2Fو في حالة الموافقة عليه يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية

2. 

شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة صدور دستور  1976نوفمبر  22و بتاريخ  
مجا ةيمست تتح ةدحاو ةفرغ هبجوبم تسستأ ،دللس الشعبي الوطني أنيطت به الوظيفة التشريعية وخلال ةترف 

وأقر اؤلمسس ، 1987، 1982، 1977عرفت ثلاث مجالس شعبية وطنية لسنة  1976العمل بدستور 
نأ يروت تاذ ةباينلا نوكت نيطو عباط سخم ةدلم نيطولا بيعشلا سللمجا في مجا  بختنأ دقو ،تاونسللس 

من مجموع و انتخب ، �ئب 261ةدهع هدمتا خمس سنوات، و كان يضم  1977فيفري  25الأول بتاريخ 
و   1982مارس  05با نيطولانتظام بتاريخ و مجا ددتجللس الشعبيحسب الكثافة السكانيةالدوائر الإنتخابية 

مجا امأ ،ةيللس الثالث فإنه  31دائرة انتخابية تتوزع على  169نساء، ثيملون  4�ئب منهم  282كان يضم 
دائرة انتخابية تتوزع على  188نساء ثيملون  7�ئب منهم  295و كان يضم  1987فيفري  27انتخب بتاريخ 

3Fولاية 48

3. 

 

 

 

                                                           
 .1963من دستور  37، 36، 28المواد   1
 .56، ص 2005الجزائر منذ الاستقلال، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،بوكرا، تطور المؤسسات الدستورية في  إدريس  2
 .406، ص2009مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر،   3
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 :بعض الصلاحيات للمجلس الشعبي الوطني تتمثل فيما يلي 1976 أسند دستور

  حاترقبا رداو ينناوقل في اهيلع توصي مجالالات التي خولها له الدستور حيث تكون قابلة للنقاش إلا القوانين 
لى تعديل ةردابم ىلع تيوصتلبا موقي امك ،اب با ةيروهملجا سيئرلقوانين، و كذلك الموافقة ع 20التي يقدمها 

4Fالدستور

1. 
 5يراقب الحكومة بطرح استجواب حول قضا� الساعة، و توجيه سؤال كتابي إلى أي عضو من الحكومةF

2. 
  إجراء تحقيق حول أي قضية ذات مصلحة عامة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، و يمكنه مراقبة اؤلمسسات

6Fالإشتراكية بجميع أنواعها

3. 

ن أزمة متعدةد الأبعاد عاشتها البلاد، و قد جاءت تزامنا مع و التي تعبر ع 1988بعد أحداث أكتوبر 
 .اقتناع القياةد السياسية آنذاك بحتمية التخلي عن احلأادية الحزبية و اتجلااه نحو التعددية الحزبية

و مما لا شك فيه أن تلك احلأداث يعود سهببا إلى فشل تطبيق السياسة الاشتراكية و فرض الرأي 
لأبا عفد امم ةيسايسلا ةكراشلما و راطراف إلى اللجوء للعنف كوسيلة لتعبير عن الذات وعن الواحد، و رفض الح

 7F4.الوجود

8Fمن خلال فصل الحزب عن الدولة، 1988نوفمبر  03با ديدلجا هجوتلا ديستج لتعديل الدستوري في 

5 
جعله مسؤولا أمام رئيس الجمهورية  داولما ءاغلإ  لابا ةقلعتلماختيار الإشتراكي، و إنشاء منصب رئيس الحكومة و

9Fمجاللس دون الحزب

مجا باون ةيبلغأ ىدل ةضوفرم ةيروتسدلا تلايدعتلا كلت تناك دقلللس، و عليه قدمت 6
10Fالإعتبارات السياسية على مقتضيات الشرعية الدستورية و مررت التعديلات عن طريق الإستفتاء

، و حسب 7
لمبا كسمتلايثاق الوطني و  بمكان الشعب" سعيد بوشعير"الكاتب  دارأ اذإ  يروتسدلا ليدعتلا عورشم ضف 
197611Fدستور 

8. 

                                                           
 .1976نوفمبر  24، 94، الجريدة الرسمية، العدد 1976من دستور  149و  148المادة   1
 .1976من دستور  162ادة الم  2
  .1976من دستور  189و  188المادة   3
 .22، ص 2013،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء   4
 .1988، المورخة في 45، الجريدة الرسمية، العدد 1988نوفمبر  3من التعديل الدستوري  5المادة   5
 .1988نوفمبر  3، من التعديل الدستوري 113، 111ادتان الم  6
 .1976من دستور  192، 191و هذا خلافا ما نصت عليه المادتان   7
 ".لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل: "191تنص المادة  -
 ".ني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائهيقر المجلس الشعبي الوط: "192تنص المادة  -
 .62سعيد بوالشعير، المرجع نفسه، ص  8
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أ تم تسيس التعددية الحزبية وفقا للمبادئ الديمقراطية و الشرعية الدستورية من خلال 1989بقرار دستور 
لإبا ،ةطلسلضافة إلى تفوق اختنلاا و ةيسايسلا ةيددعتلا و ةيعاملجا و ةيدرفلا ت�رلحا هينبابت كوسيلة لشرعنة 

في ةلثمتلما ةيعيرشتلا ةطلسلا تذخأ هللاخ نم مجاللس الشعبي     سيسأتلا صوصنلا نم هيرغ نع روتسديو ،ة    
الوطني نفس الوضع الذي كانت عليه من حيث ترتيهبا المنهجي في نص الدستور، إلا أ�ا تختلف من حيث 

 .ت و صلاحيات أوسع في مجال التشريع و الرقابة البرلمانيةو المنطق القانوني، هفناك سلطا ةالأيديولوجي

مجا عيرشت تلاامج للس الشعبي الوطني، و قام بتغيير  في تلايدعت ةدع يروتسدلا سسؤلما لخ يدتحد
12Fبعض المصطلحات و إضافة و حذف البعض الآخر،

بتأكيد  1989من دستور  116و قد جاء في الماةد  1
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة "حيث تنص  1ة اختصاصات التشريع في الفقر 

إلا أن للمجلس السلطة الكاملة في التشريع ذلك لخلو الدستور من ماةد تفوض لرئيس الجمهورية بمشاركة " للقانون
 .مللس في التشريع بموجب أوامر فيما بين دوراته

 :الوطني في النقاط التالية صح نكيمرمجا تايحلاص للس الشعبي

  ةردابلم بالقوانين و التصويت عليها كما يشاركه رئيس الحكومة في ابلمادرة بتقديم مشاريع القوانين، وترجع سلطة
ا نم اموي ينثلاث للاخ كلذ نوكي و ةيروهملجا سيئر لىإ ينناوقلا رادصتريخ تسلمه إه�، كما أن له الحق في 

 13F2.قانون تم التصويت عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من إقرارها ةلوادم بلثنية في 
  مجا سيئر وأ ةيروهملجا سيئر بلط ىلع ءانب ةيجرالخا ةسايسلا لوح ةشقانم حللس الشعبي الوطني ، مع 

 14F3.مجا نم ةحئلا رادصإ ةيناكللس
 قبة نشاط الحكومة ويه الأسئلة إختصاص رقابي حيث يمنح الدستور للمجلس الشعبي الوطني آليات عديدة لمرا

الشفوية و الكتابية، بحيث يكون الجواب عن الأسئلة الكتابية خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما و الأسئلة الشفوية 
مجا تاسلج لللس، لجان التحقيق التي يمكن لها إستجواب و الإستماع لأعضاء الحكومة في إحدى قضا� 

15Fالساعة

لذي يصوت عليه سبع النواب على الأقل بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة، ، و كذلك ملتمس الرقابة ا4

                                                           
 :مثال على التعديلات التي تسمح بتضييق أو التوسيع أو التدقيق في صلاحيات التشريع في المجالات المحددة  1

 .القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب...... ـ استبدلت بـ..... القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب : 5الفقرة 
 .القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي و إنشاء الهيئات القضائية...... استبدلت بــ ..... القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي : 6الفقرة 
 .بنظام الإنتخابات المتعلقة القواعد العامة..... أستبدلت بــ ..... نظام الإنتخابات : 10الفقرة 
 .التقسيم الإقليمي للبلاد..... إستبدلت بــ .... التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد : 11الفقرة 

 .1989مارس  01،  09، الجريدة الرسمية عدد 1989من دستور  117و  113المادة   2
 .1989من دستور  121المادة   3
 .1989ستور من د 125و  124المادة   4
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العامة، و يتم التصويت عليه خلال ثلاثة أ�م من إيداع ملتمس الرقابة و يصوت عليه ثليث النواب، و إذا صوت 
 16F1.عليه ثليث النواب ييدؤ ذلك إلى استقالة الحكومة

 غرفتينظل نظام اللسلطة التشريعية في ا :الفرع الثاني
منعطفا حادا نتيجة تدهور الأوضاع السياسية و الأمنية الإقتصادية    و  1996عرفت الجزائر قبل دستور 

الإجتماعية، و قد كان أهم سبب في المراجعة الدستورية و استحداث الغرفة الثانية في البرلمان هو إلغاء الدور 
لإا نم لولأناختابت التشريعية في ديسمبر   امتحان للتداول على السلطة و الوقوع في فراغ  في أول 1991

مجا لح نمازتل ةجيتللس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ                  1992جانفي  11 تياسسن
لىإ كلذ ىد هدهع تهتنإ تيلا نيطولا بيعشلا سللمجا ةليكشت ديدتج ةيلمع فيقوتتا وترتب على ذلك حالة 

مجا ،ةيلاقتنإ لكايه بيصنت لىإللس الإستشاري الوطني بتاريخ  فراغ قانوني   60يضم  1992أفريل  12ى 
و             1997ماي  18إلى غاية  1994ماي  18مجا ،ءاللس الوطني الإنتقالي بتاريخ  06عضوا منهم 
 1996نوفمبر  28نساء، وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ  12عضو من بينهم  183كان يضم 

يذل أ ةيرئازلجا ةيتاسسؤلما ةهجاولا ىلع تايريغت لخدأبحداث برلمان ثنائي الغرفة يتكون من مجلس شعبي وطني 
17Fعضو 144�ئب و مجلس الأمة يضم  389يضم 

2. 
ر و يرجع تبني المشرع الجزائري لنظام الغرفتين لعدة أسباب سياسية و قانونية، تتمثل الأولى في ضمان استقرا

و استمرارية مؤسسات الدولة و توسيع مجال التمثيل الوطني، و ذلك لتجنب حالة الفراغ اؤلمسساتي الدستوري 
، و يكون توسيع مجال 1992جانفي  11مجا لح نمازللس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 
الأمة من الكفاءات الوطنية في جميع الميادين  التمثيل الوطني من خلال تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس

با ةبختنلما ةيلبلد�ت و  48و المقدر عدهدم بـــــ  نم هئاضعأ يثلث بختني و ، لمحا سلالمجا ءاضعأ فرطل
و ،ت�لاو عاملجا ليثتم عرشلما نمضي كلذبافي ةيللمحا ت  اذهامجللس، و يعد الثلث المعين تداركا لمشكلة افتقاد 

اء المنتخبين للتحكم في المسائل القانونية و لسد نقائص التمثيل الإنتخابي أما الأسباب القانونية التي كانت الأعض
من وراء تبني نظام الغرفتين فتتمثل في كحب جماح الغرفة الأولى و منع استبداهدا و كذا في الحفاظ على التوازن بين 

عامل استقرار مؤسساتي هفو الغرفة الأكثر استقرارا و تخصصا  السلطتين و منع الإنزلاقات، حيث يعد مجلس الأمة
للتأمل و التفكير و الدفاع عن القيم الدائمة و المصالح العميقة للأمة بعيدا عن تقلبات الظروف السياسية و 

ذا الإجتماعية، فالعهدة النيابية في مجلس الأمة تقدر بستة سنوات و يه مدة معقولة لتوفير الاستقرار داخل ه

                                                           
 .1989من دستور  126المادة   1
 .406مولود ديدان، المرجع السابق، ص   2
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دادسنلإا عنلم دجو يرخلأاو ةموكلحا ينب لصتح نأ نكيم تيلا ت مجاللس الشعبي الوطني و التي   اذهف ،سلا
تيدؤ إلى تعطيل المصالح العليا للدولة، كما يعتبر مجلس الأمة أداة لتفعيل العمل البرلماني من خلال تحسين المسار 

 تكون في مجلس الأمة و التي تؤمنه من الأخطاء و الهفوات وتدعيم التشريعي للقوانين من خلال القراءة الثانية التي
في اهيلع توصلما صوصن مجاللس الشعبي الوطني، فالنصوص المتداول عليها من قبل هيئتين أفضل من أن تتم من 

المشرع الجزائري ،ةدحاو ةئيه ل و مج ةيرشبلا ةبيكترلا بعلتللس الأمة دورا هاما في هذا العمل التشريعي، فقد أراد 
18Fدايجإ ينتفرغلا ماظن للاخ ن يمدلا لوحتلل ةنماض و ةلاعف تاسسؤمقا و ةنيتم سسأ ىلع يطارثبتة

1. 

 النظام الجزائري تشكيل البرلمان في :المطلب الثاني
، و تمايز في كيفيات وأساليب اختلاف في عدد أعضاء كل غرفةيقوم على نظام الغرفتين أن في الغالب نجد 

ر أعضائهما، فالبرلمان الجزائري تطورت و تغيرت تركيبته البشرية من برلمان إلى آخر حسب صدور الدساتير اختيا
نلحظ اختلاف في عدد أعضاء كل غرفة و تمايز في   1996المتعاقبة، و بوصوله إلى ثنائية الغرفة بموجب دستور 

مجا باون رايتللس الشعبي الوطني، و على  كيفية اختيارهم، فيكون الاعتماد على أسلوب الانتخاب ابلماشر في
 .أسلوب الانتخاب غير ابلماشر و التعيين في اختيار أعضاء مجلس الأمة

 التركيبة البشرية للبرلمان الجزائري : الفرع الأول
الذي كرس مبدأ أحادية  1963سبتمبر  10ا في نالمرب لوأ ءاشنإ تريخ الجزائر المستقلة بموجب دستور 

و ءا تم كلذ دعب يدتمد اذه ةدهع امجللس  10عضو من بينهم  186 اذه ناكامجللس يتكون من  ،الغرفة
لممارسة كامل سلطاته قام بتجميد  1963أكتوبر  03بسنة واحدة، و لكن بلجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 

استكمال مؤسسات  شهدت الساحة الوطنية في إطار 1976نوفمبر  22طاا اذه تامجللس الوطني، و بتاريخ 
ولمجا ةيمست تتح ةدحاو ةفرغ هبجوبم تسستأ ،ديدج روتسد رودص ةللس الشعبي الوطني، و خلال ةترف العمل 

، وأقر اؤلمسس الدستوري أن 1987، 1982، 1977بذا الدستور عرفت ثلاث مجالس شعبية وطنية لسنة 
19Fة خمس سنواتفي نيطو عباط تاذ ةباينلا نو مجاللس الشعبي الوطني لمد

2. 
مجا  بختنأ دللس الأول بتاريخ  هدمتا خمس سنوات، و كان يضم  1977فيفري  25  261ةدهع 

وانتخب  ℅ 85ه سللمجا اذه زيتم و ،ءبيمنة الموظفين و إطارات الحزب و الدولة بنسبة  10�ئب من بينهم 
ولاية، كما  31دائرة موزعة على  160دهدا ، التي يبلغ عحسب الكثافة السكانيةمن مجموع الدوائر الإنتخابية 

انتخب السيد رابح بيطاط رئيسا للمجلس، بعد وضع النظام الداخلي لهذا الأخير الذي نص على انتخاب أربعة 

                                                           
.412مولود ديدان، المرجع السابق، ص   1  
.405،406مولود ديدان، المرجع نفسه، ص ص   2  
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و ،سللمجا سيئرل  اثمنيو اله اسيئر ةنلج لك بختنتو ،ةمئاد نالج  و اله ابئ� و ،اررقم مجا ددتجللس الشعبي 
نساء، كان دور الحزب في اختيار  4�ئب منهم  282و كان يضم  1982مارس  05بتاريخ  با نيطولنتظام

با أدب ت�وتسملبلد�ت ثم المحافظات على  ةدع ىلع ةيلمعلا تتم دقف ،لولأا سللمجبا ةنراقلمبا بركأ ين 
و ،ةيئاهنلا م مجا مضللس المستوى الولائي، و أخيرا على المستوى المركزي حيث تولى المكتب السياسي وضع القو 

ولاية، و انتخب السيد رابح بيطاط رئيسا للمجلس للمرة  31دائرة انتخابية تتوزع على  169�ئبا ثيملون  282
مجا امأللس الثالث فإنه انتخب بتاريخ  الثانية  و كان  1987فيفري  27سخم سللمجا بخت ، ةمئاد نالج 
ولاية انتخب كذلك السيد رابح  48دائرة انتخابية تتوزع على  188نساء ثيملون  7�ئب منهم  295يضم 

 .مجا مضو ةيعيرشتلا ةترفلا للاخ ةثلاثلا ةرملل سلجملل اسيئر طاطللس ثماني لجان
في و ةطلسلا ىلع لوادتلل ناحتمإ لوأ قولا دعبوفي ع  تياسسؤم غارفنمجا لح نمازتل ةجيتللس الشعبي 

، حيث أدى ذلك إلى توقيف عملية تجديد 1992جانفي  11مهورية بتاريخ الوطني مع استقالة رئيس الج
هدهع تهتنا تيلا نيطولا بيعشلا سللمجا ةليتا، وترتب على ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصيب هياكل 

 183و كان يضم  1997ماي  18إلى غاية  1994ماي  18مجا اهنم ،ةيلاقتللس الوطني الانتقالي بتاريخ 
الذي أدخل  1996نوفمبر  28نساء، وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ  12و من بينهم عض

أ ةيرئازلجا ةيتاسسؤلما ةهجاولا ىلع تايريغبحداث برلمان ثنائي الغرفة يتكون من غرفتين، الغرفة الأولى تسمى    
لخبا ةينطولا ةيلاجلارج موزعة على  مقاعد مخصصة 08�ئب من بينها  389مللس الشعبي الوطني الذي يضم 

20Fعضو 144بخ قطاناا ةفرغ و ،نطولا جرثنية يه مجلس الأمة الذي يضم  06ةرئا با ةيباختنالداخل و  48

1. 

 48مقاعد مخصصة للجالية، موزعة على  08�ئب من بينها  462مجا مضيف ايلاح اللس الشعبي الوطني 
لخبارج، و ينتخبون عن طريق الإقتراع العام ابلماشر و السري بطريقة الإقتراع مناطق  06ةرئا با ةيباختنالداخل و 

ةدلم ةمئاقلا ىلع بيسنل با نوحشترلما لجسي ،تاونس سخملترتيب في كل دائرة إنتخابية في قوائم تشمل عدد من 
يمكن أن يقل عدد اترلمشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، يضاف إليهم ثلاثة مترشحين إضافيين، و لا 

نسمة، و هذا حسب الماةد  350000با دعاقم ةسخم نع دعاقلملنسبة للو�لات التي يقل عدد سكا�ا عن 
21Fيوضعلا نوناقلا ن اختنلاا ماظنب قلعتلماابت 84

2. 

                                                           
.281، ص2004العيفا أويحي، النظام الدستوري الجزائري، الدار العثمانية، الجزائر،   1  
. 2016أوت  28، 50، يتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016أوت  25المؤرخ في  01-16القانون العضوي رقم   2  
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في دعاقلما باستحا نوكي مجاللس الشعبي الوطي بشكل تناسبي مع التعداد السكاني لكل ولاية على 
نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة  80000التمثيل المعتمد، و هو مقعد واحد لكل  أساس مقياس

22Fنسمة و هذا حسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40000متبقية عدهدا 

، أما شروط العضوية 1
المتعلق بنظام  من نفس القانون العضوي 92ترفتبط بشروط الترشح المذكورة في الماةد  مجا لخللس الشعبي الوطني

 :اختنلاابت و التي تتمثل في ما يلي

با عتمتللحقوق المدنية و السياسية، و أن لا يوجد في إحدى حالات فقدان اهلألية المحدد في التشريع المعمول -
 .به

 .سنة على الأقل يوم الإقتراع 25با نوكي نلغا -

 .أن يكون ذا جنسية جزائرية-

 .الوطنية أو إعفاؤه منها أن يبثت أداؤه الخدمة-

مح نوكي لاكدري لم و ةيرحلل ةبلاس ةحنج وأ ةيانج باكترلا يئا� مكبح هيلع مو هرابتعا باستثناء الجنح غير -
23Fالعمدية

2. 

عضو، حيث تمثل كل ولاية بمقعدين بغض النظر عن الكثافة السكانية  144أما مجلس الأمة الحالي فيضم 
حسب بلقتراع العام غير ابلماشر و السري، لأبا مبهاختنا متي ،وغلبية  96هو  بالتاي يكون عدد المنتخبين

ذفي ءاسملأا ددعتلما عاترقلإا ج مجا ءاضعأ عوممج نم ةنوكم ةبخ� ةئيه لبق نم دحاو رودلالس الشعبية البلدية و 
بين و من طرف المنتخبين مجا ءاضلالس الولائية على مستوى كل ولاية، حيث ينتخب أعضاء مجلس الأمة من 

، و يعلن فوز المنتخبين الحاصلين على أكبر عدد من اصلأوات، المحليين، مع العلم أن الإنتخاب يكون بمقر الولاية
 48ددعلا ام يعت متيف يقبتلمايارلا ثلثلا مهيلع قلطي و ةيروهملجا سيئر فرط نم مهنئسي و يقدر عدهدم بـــــــــ 

و تايصخشلا ينب نم ةير في ةينطولا تاءافكلا مجا عيجملالات العلمية و الثقافية و عضو يختارهم رئيس الجم
و  110اهلمنية و الاقتصادية و الاجتماعية، أما عن شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة فجا ذكرها في المادتين 

24Fالخا يوضعلا نوناقلا صاختنلابا ابت 111

 :و تتمثل في ما يلي 3

                                                           
 www.apn.dz/ar :الموقع الإلكتروني    النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،   1  

.226، ص2008ي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، فوز  2  
.2016أوت  28، 50، يتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 2016أوت  25المؤرخ في  01-16القانون العضوي رقم   3  

http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�
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 .مجلس شعبي بلدي أو مجلس ولائيأن يكون عضوا في -

 .سنة كاملة يوم الإقتراع 35بلوغ سن -

مح نوكي لاكدري لم و ةيرحلل ةبلاس ةحنج وأ ةيانج باكترلا يئا� مكبح هيلع امو هرابتعا باستثناء الجنح غير -
 .العمدية

 أجهزة البرلمان الجزائري : الفرع الثاني
أ ،ديدج روتسد رودص ةينطولتسست بموجبه غرفة واحدة  شهدت الساحة 1976نوفمبر  22بتاريخ 

 .ةترف للاخ و ،نيطولا بيعشلا سللمجا ةيمست ه لمعلابذا الدستور عرفت ثلاث مجالس شعبية وطنية
�ئب  261ةدهع هدمتا خمس سنوات، و كان يضم  1977فيفري  25مجا  بختللس الأول بتاريخ 

 اذله يلخادلا مامجا سيئرل باون ةعبرأ باختنا ىلع صن يذلا يرخلأللس، نساء، و بعد وضع الن 10من بينهم 
 .و ثماني لجان دائمة، وتنتخب كل لجنة رئيسا لها و �ئبا لها و مقررا

و ،ب مجا مضللس  282و كان يضم  1982مارس  05با نيطولا بيعشلا سللمجا ددنتظام بتاريخ 
مجا امأ ،ةمئاد نالجللس  31ة تتوزع على دائرة انتخابي 169�ئبا ثيملون  282  سخم سللمجا بختنا و   

دائرة انتخابية تتوزع على  188�ئب ثيملون  295و كان يضم  1987فيفري  27الثالث فقد انتخب بتاريخ 
 .مجا مضو ةيللس ثماني لجان 48

ان ثنائي الغرفة يتكون الذي نص على إحداث برلم 1996نوفمبر  28و بصدور التعديل الدستوري بتاريخ 
 عضو،  144�ئب و مجلس الأمة يضم  389من مجلس شعبي وطني يضم 

مجا ميظنت دديح يذللس  12-16من القانون العضوي رقم  9تنص الماةد  :مجا ةزهللس الشعبي الوطني –أولا

25Fومةالشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما، و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحك

، على أن أجهزة كل من 1
من نفس القانون  10الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة، وتضيف الماةد : مللس الشغبي الوطني و مجلس الأمة يه

العضوي أنه يمكن لكل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، تحدد في النظام الداخلي لكل من 

                                                           
ي و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطن2016أوت  25 مؤرخ في 12-16م عضوي رقالقانون ال 1

  .2016أوت  28، 50الوظيفية بينهما و بين الحكومة،، الجريدة الرسمية عدد 
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26Fم الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظا 7الغرفتين، أما الماةد 

فتنص على أن الهيئات الاستشارية و التنسيقية  1
 .مجا ،قيسنتلا ةئيه ،ءاسؤرلا ةئلموعات البرلمانية: يه

الرئيس، : تتمثل الأجهزة الدائمة للمجلس الشغبي الوطني في :الأجهزة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني -1

 .المكتب، اللجان الدائمة

لابا ةيعيرشتلاقتراع :الرئيس-أ ةترفلا نم لىولأا ةسللجا في باونلا فرط نم نيطولا بيعشلا سللمجا سيئر بخ 
السري في حالة تعدد اترلمشحين و يعلن فوز اترلمشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب، و في حالة عدم 

ثني بين الأول و الثاني، و في هذه الحالة يعلن فوز حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يلجأ إلى إجراء دور 
اترلمشح المتحصل على الأغلبية، و في حالة تعادل اصلأوات يعتبر فائزا اترلمشح الأكبر سنا، و في حالة اترلمشح 

من  3الوحيد يكون الإنتخاب برفع اليد، و يعلن فوزه بحصوله على أغلبية اصلأوات و هذا ما جاء في الماةد 
مجا سيئر تايحلاص ىلع ماظنلا سفن للس الشعبي  9للمجلس الشعبي الوطني، و تنص الماةد  ام الداخليالنظ

 :الوطني التي تتمثل فيما يلي

 .السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس و ضمان اترحامه-

 .مجا ليللس الشعبي الوطني داخل الوطن و خارجه-

 .مجا رقم لخللس الشعبي الوطني ضمان الأمن و النظام-

 .مجا تاسلج ةسللس و إدارة مناقشاته و مداولاته-

 .عامتجا ةسامجا بتكم تللس و اجتماعات هيئة الرؤساء و اجتماعات هيئة التنسيق-

 .مجا بتكم ءاضعأ ينب ماهلما عيزللس، و تحديد كيفية سير المصالح ادلإارية و ضبط تنظيمها-

 .و سلجملل ماعلا في بصانلما ديلقت مجا بتكم ةراشتسا دعب سلجملل ةيرادلإا لحاصلماللستعيين الأم-

 . ةينازيم عورشم ابا رملآا وه و ،سللمجا بتكم ىلع هضرع و سللمجلصرف-

 توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي-

                                                           
 www.apn.dz/ar   الموقع الإلكتروني: جلس الشعبي الوطني، النظام الداخلي للم   1  

http://www.apn.dz/arمن%20الموقعمن�
http://www.apn.dz/arمن%20الموقعمن�
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 .مجا راطللس الدستوري عند الإقتضاء-

نواب للرئيس  09مجا سيئر نم نيطولا بيعشلا سللمجا بتكم نللس و : نيمجا بتللس الشعبي الوط-ب
مجا بختني ثللس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، و يتم توزيع مناصب نواب 

مجا ينب اميف سيئرلموعات البرلمانية التي ثيملو�ا على أساس التمثيل النسبي، و تعرض القائمة ع   مجا للس 
 :من النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات المكتب و التي تتمثل في 14للمصادقة عليها، و تنص الماةد 

 .مجا تاسلج يرس ميظللس، و ضبط جدول أعمال الجلسات و مواعيدها و تحديد أنماط الإقتراع-

 .ية و الميزانيةمجا ةينازيم عورشم ةشقاللس و المصادقة عليه و إحالته على لجنة المال-

 .السهر على توفير الإمكانيات البشرية و المادية و العلمية لحسن سير أشغال اللجان-

 .ة بئانلا ةمهبم ةطبترلما لئاسولا لك ةسار ه لفكتلابا-

 .مراقبة سير المصالح المالية و ادلإارية للمجلس و تقديم حصيلة سنوية عن نشاطه و توزيعها على النواب-

27Fنشاط التشريعي و البرلماني للمجلس و اقتراح وسائل تطويره، و الإشراف على إصدار نشر�تمتابعة ال-

1. 

من النظام الداخلي للمجلس على أن هذا الأخير يشكل اللجان الدائمة و  19تنص الماةد : اللجان الدائمة-ج
الشؤون الخارجية و التعاون والجالية، لجنة الشؤون القانونية و ادلإارية و الحر�ت، لجنة : لجنة و يه 12عدهدا 

لجنة الدفاع الوطني، لجنة المالية و الميزانية، لجنة الشؤون الإقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط، لجنة 
التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية، لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة، لجنة 
الثقافة و الإتصال و السياحة، لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل و التكوين اهلمني، لجنة الإسكان و 
التجهيز و الري و التهيئة العمرانية، لجنة النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية السلكية و اللاسلكية، لجنة 

28Fالشباب و الر�ضة و النشاط الجمعوي

2. 

                                                           
 .152المرجع السابق، ص بوكرا، إدريس1
 .155المرجع السابق، ص بوكرا، إدريس2
 



~ 20 ~ 
 

لمبسائل المتعلقة بميدان تخصصها، و يمكن لكل �ئب أن يكون عضوا في لجنة دائمة، و  وتختص كل لجنة 
عضوا على  30إلى  20لا يمكن له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة، و تتكو اللجان الدائمة من 

 .ثرعضوا على الأك 50إلى  30با ،رثكلأستثناء لجنة المالية و الميزانية التي تتكون من 

و تتمثل في هيئة الرؤساء و هيئة التنسيق  :للمجلس الشعبي الوطنييئات الاستشارية و التنسيقية اله –2

 .مجلموعات البرلمانية

تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس و تجتمع بدعوة من : هيئة الرؤساء-أ
 .مجا سيللس الشعبي الوطني

 .و بتكلما ءاضعأ نم قيسنتلا ةئيه نوك و ةمئادلا ناجللا ءاسؤر مجا ءاسؤرلموعات البرلمانية: تنسيقهيئة ال-ب

نواب على  10يمكن للنواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية، بحيث تتكون كل مجموعة من : ملموعات البرلمانية-ج
كما يمكن له أن لا يكون عضوا في أية مجموعة الأقل، و لا يمكن للنائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية،  

و ،ةينالم لا ،ةدحاو ةينالمرب ةعوممج نم رثكأ ئشني نأ بزح يلأ نكيم و لا مجا ليكشتب حمسيلموعات البرلمانية 
على أساس مصلحي أو فئوي أو محلي، و لكل مجموعة إسم و قائمة الأعضاء، و رئيس ومكتب يتكون من 

 .من النظام الداخلي للمجلس 52و  51ذا حسب الماةد مجموعة من الأعضاء و ه

من القانون  9حيث تنص الماةد  يرئازلجا نالمبرلا في ةيناثلا ةفرغل هزهجأ ىرخلأا يهتا :أجهزة مجلس الأمة –ثنيا

مجا ميظنت دديح يذللس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما، و كذا العلاقة الوظيفية  02-99العضوي رقم 
29Fينهما و بين الحكومةب

 10الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة، وتضيف الماةد : ، على أن أجهزة  مجلس الأمة يه1
من نفس القانون العضوي أنه يمكن لكل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، تحدد في النظام 

هيئة : لى أن الهيئات الاستشارية و التنسيقية يهو ينتفرغلا نم لكل يلخاد مج يلخادلا ماظنلا صنيللس الأمة ع
 .مجا ،قيسنتلا ةئيه ،ءاسؤرلموعات البرلمانية

 .رئيس مجلس الأمة-أ

 .مكتب مجلس الأمة-ب

                                                           
.1999، مارس 15، الجريدة الرسمية عدد 1999مارس  08مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم   1  



~ 21 ~ 
 

لجان مجلس الأمة الدائمة تقدر بتسع  مج يلخادلا ماظنلا صني ثللس الأمة أن: لجان مجلس الأمة الدائمة-ج
 .لجان

 هيئة الرؤساء-د

 .التنسيق هيئة-ه

 .ملموعات البرلمانية-و
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 :الفصل الأول

وظائف البرلمان الجزائري 

في اال التشريعي و في 

 مجالات أخرى
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 في مجالات أخرىو  في مجالال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان : الفصل الأول

يهف السلطة التي تقوم بسن القوانين                  دولةالتعتبر السلطة التشريعية حاليا من أهم السلطات في 
فلأل ةمزللما دعاوقلا رةدايسلا طمح يهف ملأا ةطلسلا وسور كاج نوج اهبرتعي تيلا ةطلسلا يه و ،دا با ولتالي 
يجب أن يتوهلاا الشعب مباشرة، بينما ذهب مونتيسكيو إلى إعتبارها إحدى السلطات الثلاث و يجب على 

30Fه مايقلل ردقأ هنم ردقأ مه نلم با و التخصص فيها و هم النوابالشعب تركه

1. 

أ ىلع تلمع اتهدايسل رئازلجا عاجترسا دتسيس سلطة تشريعية تطورت شيئا فشيئا، و تعززت       
و  2008التي أدخلها المشرع الجزائري مرورا بتعديل لاهايحتا و وظائفها بصدور الدساتير و التعديلات المتتالية 

، الذي عزز من الصلاحيات الممنوحة للبرلمان الجزائري، حيث يعتبر التشريع و سن القوانين  2016لتعديل  وصولا
كوظيفة أصيلة وجد و أنشأ هذا الأخير من أجلها، كما يتمتع بصلاحيات دستورية أخرى سنتطرق لها في مبحثين 

في ابلمحث الثاني لوظائف البرلمان و  ل التشريعيفي يرئازلجا نالمبرلا فئا مجالااثنين، في ابلمحث الأول نتطرق ل
الجزائري الأخرى كما نعرج على دراسة العلاقة التي تنشأ بين غرفتي البرلمان الجزائري، عند ممارسة كل غرفة 

 .لوظائفها
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 في مجالال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الأول

توزيع وظائف الدولة إلى ثلاثة، وظيفة تشريعية و وظيفة تنفيذية و ينص مبدأ الفصل بين السلطات على 
31Fوظيفة قضائيةن و تتوهلاا ثلاثة هيئات مختلفة مستقلة الواحدة عن الأخرى

، و الدولة القانونية يه التي تخضع 1
 السلطات و في نوناق طاشن بناوج عيجماهاموقم نم و ،ةيئاضقلا و ةيذيفنتلا و ةيعيرشتلا اتهتا مبدأ الفصل بين

32Fالرقابة على دستورية القوانين و الرقابة على أعمال ادلإارة

، و يعتبر التشريع و سن القوانين وظيفة أصيلة للبرلمان، 2
إ أدب نالمبرلا لخاد نوناقلا ابه ريم لحارم ةدع كانهبيداعه ثم مناقشته فالتصويت عليه، و الانتقال بين الغرفتين 

  .ية ليصدره في الجريدة الرسمية و بعدها �خذ طريقه للتطبيقثم يرسل إلى رئيس الجمهور 

 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين و دراستها :المطلب الأول

فإذا جاءت من الوزير الأول تسمى  ،قبل أن تصدر القوانين تكون على شكل مشاريع أو اقتراحات
بعدما كانت هذه الأخيرة من صلاحيات  ت قوانينمشاريع قوانين، و إذا جاءت من أعضاء البرلمان تسمى اقتراحا

على إمكانية اقتراح القوانين  2016مللس الشعبي الوطني فقط حيث نص التعديل الدستوري الأخير في مارس 
من طرف أعضاء مجلس الأمة و لكن في مسائل معينة فقط، و تتم دراسة مشاريع أو اقتراحات القوانين في اللجنة 

 .المختصة بذلك

 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الأول

، و تكون اقتراحات القوانين ةردابلما قح ةملأا سلمج ءاضعأ و باونلا و لولأا ريزولا نم لك بالقوانين
في ةملأا سلمج نم اوضع نورشع اهمدق اذإ ةشقانملل ةلب لمحا ميظنتلبا ةقلعتلما لئاسلماله و يتيئة الإقليم والتقسيم 

مجا نم ابئ� نورشع وأ  يميلقللس الشعبي الوطني في المسائل الأخرى، و هذا ما جاء في الماةد   من  136
33Fالدستور الجزائري

، و يرفق كل مشروع أو إقتراح قانون بعرض أسباب، و يحرر نصه في شكل مواد و هذا حسب 3
ني و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقلا للس الشعبي الوط 19الماةد 

34Fالوظيفية بينهما و بين الحكومة

4. 
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تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودع الوزير الأول مشاريع القوانين 
ل مشاريع القوانين و التقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، و تودع ك لمحا ميظنتلبا ةقلعتله و يتيئة الإقليم

لابا راعشإ ةفرغ لك بتكم مدقي و ،نيطولا بيعشلا سللمجا بتكم ىدل ىرستلام للمودع كما يتلقى مكتب 
من نفس  20و هذا حسب الماةد  الغرفة مشروع أو اقتراح القانون المودع لدى الغرفة الأخرى للإطلاع عليه،

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقللس الشعبي   الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية 
 .بينهما و بين الحكومة

في ينناوقلا عيراشم بحس ةموكحلل نكيم ا قداصي وأ توصي نأ لبق تقو يأ مجا اهيلعللس الشعبي 
صويت هاحصأ بيودنم لبق نم ينناوقلا تاحاترقا بحس نكيم امك ،ةلالحا بسح ةملأا سلمج وأ نيطولبا قبل الت

و ،اهيلع ةقداصلما  مجا ملعيللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة و الحكومة بذلك، و يترتب على 
 .السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة

يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين �ئبا أو عشرين عضوا من مجلس الأمة، غير أنه لا 
مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زةد� النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا  يقبل اقتراح أي قانون

بتدابير تستهدف الزةد� في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على 
201635Fدستور الجزائري المعدل في مارس من ال 139الأقل ابلمالغ المقحتر إنفاقها و هذا حسب ماجاء في الماةد 

1  ،
كما لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه يشبه مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان 

 .أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر شهرا

مجا بتللس الشعبي الوطني  و يبلغ إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله، و تبدي هذه الأخيرة رأيها
ا نم نيرهش زواجتي لا لجأ للاخ ،ةلالحا بسح ةملأا سلمج وتريخ التبليغ، و إذا لم تبد الحكومة رأيها عند 
مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لييح نيرهش لجأ ءاضقللس الشعبي الوطني حسب الحالة اقتراح القانون على 

ة أخرى يمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم اللجنة المختصة لدراسته، و من جه
ا نم نيرهش لجأ في هنأشب اريرقت تريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة و   هيلع لالمحا ةنجللا دعا

ون من نفس القان 25و  24و هذا حسب الماةد  مجا بتكم ةقفاللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
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مجا ميظنت دديح يذلا يوضعللس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين 
36Fالحكومة

1                                          . 

 دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الثاني   

من النظام  19اللجان المختصة، حيث تنص الماةد تتم دراسة مشاريع أو اقتراحات القوانين على مستوى 
لجنة : لجنة و يه 12الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن هذا الأخير يشكل اللجان الدائمة وعدهدا 

الشؤون القانونية و ادلإارية و الحر�ت، لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية لجنة الدفاع الوطني، لجنة المالية 
نية، لجنة الشؤون الإقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط، لجنة التربية و التعليم العالي و البحث والميزا

العلمي و الشؤون الدينية، لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة، لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة، لجنة 
اهلمني، لجنة الإسكان و التجهيز و الري والتهيئة العمرانية، لجنة  الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل و التكوين

النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية السلكية و اللاسلكية، لجنة الشباب و الر�ضة و النشاط الجمعوي 
 .لك ص مج نأ امك ،اهصصتخ ناديبم ةقلعتلما لئاسلمبا ةنلجللس الأمة لجانه الخاصة به

هاصاصتخا و الهامعأ لودج راطإ في عامتتا إلى ممثل الحكومة كما يمكنها و لهذه اللج لاا في قلحا نس
الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة لذلك، و يبلغ كل رئيس غرفة طلبا بذلك حسب الحالة إلى 

على طلب الحكومة الحكومة، و يمكن أعضاء هذه الأخيرة حضور أشغال اللجان الدائمة و يستمع إليهم بناء 
الذي يوجه إلةى رئيس كل غرفة حسب الحالة، و بعدها يعرض ممثل الحكومة نص القانون المتضمن اقتراح القانون 
مجا باونلللس الشعبي الوطني و أعضاء  و ةصتخلما ةنجلل قيح و ةموكحلل  في هيلع توص و ،ىرخلأا ةفرغلا 

وع أو اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته، أما مجلس الأمة تقديم اقتراحات التعديلات على مشر 
بعدما تم التصويت على النص في الغرفة المعنية بذلك، فلا يمكن اقتراح التعديلات على هذا النص المعروض 

من نفس القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  28و  27و  26للمناقشة في الغرفة الأخرى و هذا حسب المواد 
37Fشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومةمللس ال

2. 
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 إجراءات المناقشة و المصادقة على النصوص القانونية :المطلب الثاني

 إجراءات المناقشة على النصوص القانونية :الفرع الأول

ت مع المناقشة العامة أو التصويت تدرس مشاريع و اقتراحات القوانين حسب ثلاث حالات و يه التصوي
ةدودلمحا ةشقانلما ع لابا وأ ماعلا عاترقلاا في ديلا عفرب تيوصتلا نوكي و ،ةشقانم نود تيوصتلا وأقتراع السري، 

 .و يقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت

 :التصويت مع المناقشة العامة -أولا

ة مشاريع و اقتراحات القوانين، حيث يشرع في التصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العايد لدراس
لابا نوناقلا عورشم ةشقانستماع إلى ممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب 
لابا هتشقانم أستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح و ممثل  بتف نوناقلا حاترقا صيخ اميف امأ ،قبد  لما مهليجسس

للجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، و تجدر الإشارة أن التدخلات الحكومة و مقرر ا
أثناء المناقشة العامة تنصب على النص بكاملهن حيث يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة و رئيس اللجنة 

 .المختصة أو مقررها و مندوب أصحاب اقتراح القانون

للس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، إما التصويت على النص بكامله، بعد المناقشات يقرر ا
ةدام هيلع تيوصتلا امإ  ةدام أ وأتجيله، و تبت فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة و اللجنة 

 .لمبا ةصتخلموضوع

اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب إقتراح و خلال المناقشة ماةد ماةد يمكن لممثل الحكومة أو مكتب 
القانون، أن يقدم تعديلات شفوية، و إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدم يؤثر في فحوى 
النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من المداولة في شأن هذا التعديل، و يكون كذلك توقيف 

 .ناء على طلب ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانونباوجو ةسللج ب

يتدخل خلال المناقشة ماةد ماةد و بصدد كل ماةد يحتمل تعديلها مندوب أصحاب كل تعديل، و عند 
 :الاقتضاء مكتب اللجنة المختصة و ممثل الحكومة، و بعد هذه التدخلات يعرض للتصويت

 .مة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانونتعديل الحكو -

 .تعديل اللجنة المختصة في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما-
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مجا باون تلايدللس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة حسب الترتيب الذي يحدهد رئيس كل غرفة -
 .م تعديل اللجنة المختصة أو في حالة رفضهحسب الحالة، في حالة انعدا

ماةد أو مواد مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة أو في حالة -
 .رفضها المتتالي

 .و بعد التصويت على آخر ماةد يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت

 :التصويت مع المناقشة المحدودة -ثنيا

مجا بتكم ررللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدوةد 
بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حيث لا تفتح المناقشة 

مة إلا ممثل الحكومة و مندوب أصحاب العامة خلال المناقشة المحدوةد، و خلال المناقشة ماةد ماةد لا �خذ الكل
 .إقتراح القانون و رئيس اللجنة المختصة أو مقررها و مندوبو أصحاب التعديلات

يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على  : التصويت دون مناقشة -ثلثا

في رماوبأ عرشي في ةلجاع لئاسم مجا روغش ةلاحللس كل غرفة للموافقة عليها، حيث يمكن لرئيس الجمهورية 
و  يأر دعب ،ةينالمبرلا لطعلا للاخ وأ نيطولا بيعشل أ عرشي نأ نكيم امك ،ةلودلا سلمجبوامر في الحالة الإستثنائية

2016من الدستور الجزائري المعدل في مارس  42هذا حسب ماجاء في الماةد  38F

 ، و في هذه الحالة لا يمكن تقديم1
أي تعديل، و يعرض النص بكامله للتصويت و المصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع بعد الإستماع إلى ممثل 

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقلا  للس الشعبي  37و هذا حسب المواد  الحكومة و مقرر اللجنة المختصة
 و بين الحكومة  الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما

39F

2. 

 إجراءات المصادقة على النصوص القانونية و إرسالها :الفرع الثاني

تعرض الحكومة على :"على أنه 2016من الدستور الجزائري المعدل في مارس  3فقرة  138تنص الماةد 
غرفة إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى، و تناقش كل غرفة النص الذي صوتت عليه ال

و في ةشقانلما رشابت هيلع مجاللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، على 40F3"الأخرى و تصاقد عليه
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لابا أدتبت ثيح ،ىرخلأا ةفرغلا لبق نم هيلع توصلما صنلستماع إلى ممثل الحكومة ثم لمقرر اللجنة المختصة ثم 
أ و ،قبتخذ اللجنة ا لما مهليجست بسح ينلخدتلما لىس لمختصة و ممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل 

بعد المناقشات يقرر . منهما، و تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على مجمل النص و ليس على جزأ منه
مجا بتللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة إما المصادقة على النص بكامله، إذا لم يكن محل ملاحظات 

في عورش ةدام هتشقانم ،ةدام و مجا ذختيللس الشعبي لوطني أو مجلس الأمة قراره بعد تدخل   أو توصيات، و إما
كل من ممثل الحكومة و اللجنة المختصة، بعدها تصاقد كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى،و 

جزءا من النص إذا لم يكن مجا سيئرل نللس الشعبي الوطني خلال المناقشة ماةد ماةد أن يعرض للمصادقة 
 .موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة

أ نيطولا بيعشلا سللمجا هيلع توص يذلا صنلا ىلع ةملأا سلمج قداصبغلبية أعضائه الحاضرين     
 138با ةقلطلما ةيبلغلأبا وأ ةيداعلا ينناوقلا عيراشلم ةبسنلنسبة لمشاريع القوانين العضوية و هذا طبقا للماةد 

 .2016من الدستور الجزائري المعدل في مارس  4قرة ف

مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لسللس الشعبي الوطني حسب الحالة، النص المصوت عليه إلى رئيس  
ةرشع نوضغ في ىرخلأا ةفرغل ه لولأا ريزولا رعشي و ،م�أبذا الإرسال مرفقا بنسخة من ذات النص، بعد ذلك 

مجا سيئرللس الشعبي الوطني حسب الحالة، النص النهائي المصاقد عليه إلى رئيس يرسل رئيس مجلس الأمة أ
ةرشع نوضغ في ةيروهملج ه لولأا ريزولا و ىرخلأا ةفرغلا سيئر رعشيو ،م�أبذا الإرسال و هذا حسب ما جاء 

الأمة وعملهما و كذا مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقلا  للس الشعبي الوطني ومجلس  43و  42في الماةد 
41Fالعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

1  . 

مجا يأر لثتم تيلاللس    و ،فلالخا لمح ماكحلأا وأ مكلحبا ةقلعتلما تايصوتلا ةصتخلما ةنجللا مدق         
 .الشعبي الوطني أو مجلس الأمة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء

 :اللجنة المتساوية الأعضاء

بين غرفتي البرلمان يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من  في حالة حدوث خلاف
حلأبا قلعتي صن حاترقلا ،امويكام محل الخلاف وتنيه  ةرشع ةسخم  هاصقأ لجأ في ،ينتفرغلا اتلك نم ءاضع 
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تور المعدل في من الدس 138من الماةد  5، و هذا حسب الفقرة هاشاقن ةنجللتا في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما
201642Fمارس 

1. 

با قلعتلما لولأا ريزولا بلط غلبجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء إلى رئيس كل غرفة، و تجتمع اللجنة 
حلأبا قلعتي صن حاترقلا بلطلا غيلبت خيرتا كام محل  خمسة عشرة يوماالمتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 

للجنة المتساوية الأعضاء بعشرة أعضاء، و تجتمع بشأن كل نص قانوني الخلاف، و يحدد عدد ممثلي كل غرفة في ا
في امإ لوادت مجا رقمللس الشعبي الوطني و إما في مقر مجلس الأمة، حيث يعقد الاجتماع الأول بدعوة من أكبر 

و �ئب رئيس أعضائها سنا، بعدها تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتبا لها من بين أعضائها يتكون من رئيس 
و مقررين اثنين، حيث ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها، و ينتخب �ئب 

43Fالرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، و ينتخب مقرر عن كل غرفة

2. 

ويمكن تدرس اللجنة المتساوية الأعضاء احلأكام محل الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العايد 
هنكيم امك ،الهاغشأ روضح ةموكلحا ءاضعايلأ عمتست نأ  إ نالمبرلا في وضعبرسال رئيسها طلبا بذلك  إلى 
رئيس الغرفة المعنية و يلأ شخص ترى أن الإستماع إليه مفيد لأشغالها، و بعدها يقحتر تقرير اللجنة المتساوية 

لغ هذا التقرير إلى الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي الأعضاء نصا حول الحكم أو احلأكام محل الخلاف، و يب
عقد اللجنة الاجتماعات في مقرها، بعد ذلك تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على 

و ما بعدها من الدستور الجزائري المعدل في مارس  6فقرة  138الغرفتين للمصادقة عليه، حيث تنص الماةد 
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا :"لى أنهع 2016

و ،ةموكلحا ةقف في مجا نم بلطت نأ ةموكلحا نكيم ،ينتفرغلا ينب فلالخا رارمتسا ةلاحللس  الفصل �ائيا، و بم
با كلذ رذعت اذإ وأ ءاضعلأا ةيواستلما ةنلنص با نيطولا بيعشلا سللمجا ذخ� ةلالحا هذلنص الذي أعدته الل

 ".و ،هيلع توص يذلا يرخ لم اذإ صنلا بحسي مجا ةموكلحا رطتخللس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة

تبت كل غرفة أولا في التعديلات المقحترة قبل المصادقة على النص بكامله، و إذا لم تتوصل الغرفتان على 
المتساوية الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، و إذا استمر الخلاف بين الغرفتين يمكن أساس نتائج اللجنة 

بلطت نأ ةم يئا� لصفلا نيطولا بيعشلا سللمجا نمابا نيطولا بيعشلا سللمجا ذخ� ةلالحا هذه في و ،لنص 
ت عليه، وإذا لم تخطر الحكومة يذل با كلذ رذعت اذإ وأ ،ءاضعلأا ةيواستلما ةنجللا هتدعألنص الأخير الذي صو 
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من  القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  97مللس الشعبي الوطني بذلك يسحب النص و هذا حسب الماةد 
44Fمللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

1. 

 أخرىي في مجالات الجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الثاني

ه هصخ ىرخأ فئاظوببا الدستور يرئازلجا نالمبرلا عتمتي عيرشتلا ةفيظو بناج لى     ، تتمثل في الوظيفة 
 .و ةيسامولبيد با ،ةيلالما ةفيظولالإ عتمتي ىرخأ فئاظو لىإ ةفاض هبا البرلمان

 الوظيفة المالية للبرلمان: المطلب الأول

ذي تعده الحكومة في كل سنة و يصاقد عليه البرلمان في مدة من أهم القوانين في الدولة قانون المالية ال
ا نم اموي نوعبس و ةسخم اهاصقتريخ إيداعه، كما أنه لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد 

 .الطبيعية، أو زةد� النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزةد� في إيرادات الدولة

 المصادقة على مشروع قانون المالية: الفرع الأول

يصاقد البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما :"على أنه 9فقرة  138تنص الماةد 
 ".أ ةموكلحا عورشم ةيروهملجا سيئر ردصي ،ددلمحا لجلأا في هيلع ةقداصلما مدع ةلاح في و ،هعاديإ خيرتا بمر

في ةيلالما نوناق  عاطق يريستافي ةلودلا ت مجا عيجملالات خصه المشرع بمدة ممنوحة لغرفتي البرلمان فنظرا لأهم
ا نم اموي نوعبس و ةسمبخ ردقت هيلع ةقداصملتريخ إيداعه فلم يتركها مفتوحة، و في حالة عدم المصادقة عليه في 

غرفة تصوت على مشروع قانون المالية في مدة محدةد، ذه ةدلما أ ةيلالما نوناق ةيروهملجا سيئر ردصيبمر، و كل 
ا نم ءادتبا اموي نوعبرأ و ةعبس اهاصقأتريخ  ةدم في ةيلالما نوناق عورشم ىلع توصي نيطولا بيعشلا سللم 
إيداعه، و يرسل فورا إلى مجلس الأمة حيث يصاقد هذا الأخير على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه 

 .عشرون يوما

حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أ�م للبت في شأنه وفي  و في
حالة عدم المصادقة يلأ سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته 
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مجا ميظنت دديح يذلا يوضعللس الشعبي  من  القانون 44و هذا حسب الماةد  أ ةموكلحبمر له قوة قانون المالية
 الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

45F

1. 

 إقتراح قانون تخفيض الموارد أو الز�دة في النفقات: الفرع الثاني

لنيابي، و لكن الإختصاصات و كان السبب التاريخي لنشأة النظام ا ن أقدمللبرلما�ت مالإختصاص المالي 
في راثكلإا ةجيتن دويق عضو لىإ ةرصاعلما يرتاسدلا هجتت رصاعلما تقولا مج،ةينازيلما قهرت ةيرهظم عيراشم رارقإلرد 
إرضاء الناخبين من جهة و من جهة أخرى فغن إعداد الميزانية و موازنتها قد أبصحت من الأمور البالغة الدقة، و 

46Fستور الجزائريقد إنعكس هذا اتجلإاه على الد

2. 

لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته :"على أنه 2016 من التعديل الدستوري 139تنص الماةد 
تخفيض الموارد الطبيعية، أو زةد� النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزةد� في إيرادات الدولة، 

 ".فقات العمومية تساوي على الأقل ابلمالغ المقحتر إنفاقهاأو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من الن

بفالرغم من أن للبرلمان الولاية العامة على الأموال العامة، في مجال إحداث الضرائب و الجباية و الرسوم 
من الدستور المعدل سنة  12فقرة  140والحقوق المختلفة و تحديد أساسها و نسبتها كما جاء في الماةد 

 14فقرة  140كما جاء في الماةد  كما  يتدخل في إصدار النقود و نظام البنوك و القروض والتأمينات،  2016
 .، عن طريق إصدار قاونو بذلك2016من الدستور المعدل سنة 

بينما المشاريع المالية من الميزانية العامة أبصحت مبادرة من حق الحكومة، و يقتصر دور البرلمان على عملية 
 . 2016المعدل سنة   من الدستور 11فقرة  140كما جاء في الماةد  قط،التصويت ف

 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان و وظائف أخرى: المطلب الثاني

 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان : الفرع الأول

تشترط موافقة كل غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم قبل أن يصاقد عليها 
يوقع رئيس :"بنه 2016من الدستور المعدل سنة  111، حيث تنص الماةد مهوريةرئيس الج
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و ةندلها تايقافتا ةيروهم و ،ملسلا تادهاعم مجا يأر ىقلتيللس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة 
 ".بما، و يعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة

يصاقد رئيس الجمهورية على :"فتنص على أنه 2016الدستور المعدل سنة  من 149أما الماةد 
الهدنة و معاهدات السلم و التحالف و الاتحاد و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، و  اتفاقيات

المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص و المعاهدات التي تترب عليها نفقات غير وارةد في ميزانية 
ةددعتلما وأ ةيئانثلا تايق با و ةكارشلا و رلحا لدابتلا قطانبم ةقلعتلما فارطلأالتكامل الدولة، و الاتف

 ".الإقتصايد، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

ينتدالما ينتاه ءوض  في ةيعيرشتلا ةطلسلا لوخ روتسدلا نبأ لوقلا نكيم مجالال الدبلوماسي الذي 
منفردا، سلطة الموافقة الصريحة قبل أن يصاقد عليها رئيس الجمهورية، أي أن  يقوهد رئيس الجمهورية

هذا الأخير لا يمكن له أن يصاقد على المعاهدات الدولية إلا بعد أن توافق عليها كل غرفة من 
هتشقانلم كلذ و ،ةحارص نالمبرلاهيلع تلايدعت لاخدإ نود اهيلع تيوصتلا و ،ابا لقبول أو الرفض 

47Fجيل مع التعليل في الحالتينأو التأ

1. 

 الوظائف الأخرى للبرلمان : الفرع الثاني

 : التالية الاختصاصاتالسابقة يمارس البرلمان الجزائري  الاختصاصاتإلى جانب 

  مجا هيتفرغب دقعنلما نالمبرلا نللتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو الشغور     لابستقالة
ار ةملأا سلمج سيئر لىوتي و ،عنالما رارمتسا دنع ةيبوجولئسة الدولة لمدة       يوما  09يوما أو  45

 .2016من الدستور المعدل سنة  102الماةد و هذا ما جاء في حسب الحالة 
  مجا سيئللس الشعبي الوطني، و رئيس مجلس الأمة عند إعلان الحالات الاستثنائية   راشتر

 .2016المعدل سنة  من الدستور 109 – 105المواد المنصوص عليها في 
 يدتم نكيمدو راصلحا ةلاح  مجا هيتفرغب دقعنلما نالمبرلا ةقفاوم دعب لاإ ئراوطلالتمعتين معا. 
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  يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس
  .2016من الدستور المعدل سنة  148 الماةدو هذا ما جاء في إحدى الغرفتين 

  مجا ةيوضعل اهنم نيوضع ةفرغ لك بختللس الدستوري     من  183الماةد و هذا ما جاء في 
  .2016الدستور المعدل سنة 

 عضوا  30�ئبا أو  50كما يمكن إخطاره من  ، يسيئرل نا ارطيخ نأ ينتفرغلامجللس الدستوري
  .2016من الدستور المعدل سنة  187الماةد من مجلس الأمة و هذا ما جاء في 

 و هذا ما  قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل الدستور
  .2016من الدستور المعدل سنة  208الماةد جاء في 

  فق عليه مجا هيتفرغ ءاضلتمعتين معا على اقتراح تعديل الدستور الذي يوا¾ يصوت البرلمان بنسبة
  .2016من الدستور المعدل سنة  210الماةد و هذا ما جاء في  ،مللس الدستوري

  با اوردابي نأ اعم ينتعمتلمجا نالمبرلا تيفرغ ءاقتراح تعديل الدستور على رئيس ¾ يمكن      
 .2016من الدستور المعدل سنة  211الماةد هذا ما جاء في ، و الجمهورية
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 :الأولملخص الفصل 

تلما يرتاسدلا رودص عم نالمبرلا فئاظو تروطتهلايدعت و ةيلاتا حيث تعتبر وظيفة التشريع و سن القوانين 
 يه لب فئاظولا مهأ اعدوت ثيح ،نالمرب لكب ةليصلأا ةفيظول و عيراشم مجا بتكم ينناوقلا تاحاترقاللس 

ه تيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي فتودع مكتب مجلس  با قلعتت تيلا كلت ءانثتسبا ،نيطولا بيعشلتنظيم المحلي
ثم ،ةم مجا شقانيللس الشعبي الوطني هذه القوانين و يصوت عليها، و بعدها ترسل إلى مجلس الأمة ليناقشها و 
يصاقد عليها، و في حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء 

 .حلأبا قلعتي اصكام محل الخلاف لتقحتر
مصداقة البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها  كما يتمتع البرلمان الجزائري بوظائف أخرى تتمثل في  

تشترط موافقة كل غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة و معاهدات ا نم اموي نوعبس و ةستريخ إيداعه، كما 
مجا هيتفرغب دقعنلما نالمبرلا نللتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس ، و الجمهوريةالسلم قبل أن يصاقد عليها رئيس 

 45ار ةملأا سلمج سيئر لىوتي و ،عنالما رارمتسا دنع ةيبوجولئسة الدولة لمدة  لابستقالةالجمهورية أو الشغور 
مجا سيئللس الشعبي الوطني، و رئيس مجلس، و يوما حسب الحالة 09يوما أو  الأمة عند إعلان   راشتر

 يمكن و حالة الحرب و الحالة الإستثنائية، كما أنه لاالحصار و الطوارئ و التي تتمثل في حالة الحالات الاستثنائية 
 .يدو راصلحا ةلاح  مجا هيتفرغب دقعنلما نالمبرلا ةقفاوم دعب لاإ ئراوطلالتمعتين معا

ة بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجيو 
مجا ةيوضعل اهنم نيوضع ةفرغ لك بختللس الدستوري، و الغرفتين مجللس و    يسيئرل نا ارطيخ نأ ينتفرغلا

من  187الماةد عضوا من مجلس الأمة و هذا ما جاء في  30�ئبا أو  50كما يمكن إخطاره من  ،الدستوري
  .0162الدستور المعدل سنة 

كذلك يصوت  قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي،و  يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل الدستورو        
¾ يمكن و  ،مجا هيلع قفاوي يذلا روتسدلا ليدعت حاترقا ىلع اعم ينتعمتلمجا هيتفرغ ءللس الدستوري¾ بنسبة 

با اوردابي نأ اعم ينتعمتلمجا نالمبرلا تيفرغ ءاق        .تراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية
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 قابيفي يرئازلجا نالمبرلا فئا مجالال الر : ثانيالفصل ال

حيث  با ةقلعتلما ةينوناقلا دعاوقلا نم ةعوملمج ةنمضتلما ةقيثولا روتسدلا برلسلطة السياسية في الدولة من
إنشائها وإسناهدا و تنظيمها و ممارستها، ونجد الدستور الجزائري منذ صدوره و مرورا بمختلف تعديلاته ينص على 

48Fتنظيم السلطة التشريعية و وظائفها المختلفة

في هتفيظول نالمبرلا ةسرا مجالال الرقابي ينبغي أن يكون للبرلمان ، و 1
يد هذه الآليات في مجملها إلى تحقيق هدف واحد هو مراقبة نشاط آليات تمكنه و تساعده على ذلك، حيث تؤ 

و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من توقيع المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجها عن تنفيذ الحكومة، 
ولية لمسؤ التي لا ترتب االآليات سياستها العامة و مخططها و التي وافق البرلمان عليها، كما يمارس البرلمان لبعض 

، و هذا ما سنتطرق له في هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مبحثين، فابلمحث الأول معنون السياسية للحكومة
ليات الرقابة المرتبة للمسؤولية ، و في ابلمحث الثاني نتطرق لآليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةب

 .السياسية للحكومة

 قابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومةآليات الر : المبحث الأول

، و لكنها لا على أعمال الحكومة سرايم تاي هبا النائب الرقابةمجموعة من الآنص الدستور الجزائري على 
ترتب المسؤولية السياسية للحكومة و لا يترتب عليها استقالة الحكومة، و تتمثل هذه الآليات في الاستجواب و 

ا الشفوية و الكتابية و لجان التحقيق، و سيتم التطرق لها تباعا في المطالب التي يتألف منها هذا الأسئلة بنوعيه
 .ابلمحث

 الإستجواب: المطلب الأول

مجا ءاضعلأ يرئازلجا روتسدلا هلفك للس الشعبي الوطني قصد بسط الرقابة البرلمانية على  الاستجواب 
 .أعمال السلطة التنفيذية و أنشطتها، حيث يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضا� الساعة

 ماهية الإستجواب: الفرع الأول 

ضاها أن يطلب من الوزير بيا�ت عن السياسة العامة للدولة الاستجواب آلية رقابية يحق لعضو البرلمان بمقت
ه سيل كلذو ،هترازو نوؤش يريست في ريزولا ةسايس نع وبدف الاستفهام عن شيء لا يعلمه كما هو الحال في 
ه انمإ و لاؤسلبدف المناقشة و الانتقاد و المساءلة بل و التجريح أحيا�، و هو عمل منتقد داخل اختصاص 

                                                           
.110، ص2008الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1  
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49Fلخبا انه طبتري دقتنلما لمعلاف طأ الذي يرتكبه الوزير و ينسب إليهالوزير

لاا حرطف هيلع و سه طبتري باوجتبذا 1
و أط لمبا وأ نيوناقلا نىعلمبا أطخ نوكت دق ريزولا لىإ بسنت تيلا لاعفلأا نكلعنى السياسي و إن كانت هناك 

وزير هو دائما خطأ قانوني بمعنى مخالفة قاعدة دستورية، أ ىرت تيلا ءارلآا نم يرثكلبن الخطأ الذي ينسب إلى ال
سواء كانت دستورية أم قانونية، لكن ممكن أن يكون الخطأ  أو الفعل يشكل خطأ سياسيا من دون أن يشكل 

 .في الوقت ذاته خطأ قانوني

و حاضيتسا وه باوجتسلا هلابا بوشم يرتحتام أو النقد مخول لأعضاء الغرفتين، يمكن من م طالبة 
الحكومة توضيح و شرح أسباب تصرهفا في قضية من قضا� الساعة، و الغاية و الهدف من التصرف الذي 
في ةموكلحا هيلع تمد و ،ةيضقلا هذه با حتفي هنبأ لاؤسلا نع باوجتسلاا زيمتيب المناقشة في الموضوع و 

الاستجواب سحب الثقة  لا من الحكومة يمكن أن يشترك فيه غير موجه السؤال، إلا أن الدستور لم يرتب على 
برمتها و لا من الوزير بمفرهد، كما لم يشر إلى أي إجراء يمكن �خذه البرلمان اتجاه الحكومة في حالة ما إذا تبين له 

50Fأ�ا لم تقم بواجهبا على أكمل وجه أو العكس

2. 

 أغراض الإستجواب: الفرع الثاني

الاستجواب بسبب اختلاف تكييفهم له لذلك ظهرت عدة  إختلف الفقه الدستوري حول تحديد أغراض
 .هاافي ةيهقف ت  اذهامجلال

يرى أن الغرض من الإستجواب كآلية للرقابة هو نقد الحكومة و تجريح سياستها و ليس مجرد  :الإتجاه الأول

مناقشات حقيقية  الاستفهام عن شيء لا يعرفه النائب كما هو في حال السؤال، فالاستجواب يثير ثبحا جد� و
يحق لكل �ئب المشاركة فيها و الإستمرار في هذه المناقشات إلى �ايتها حتى لو عدل صاحب الاستجواب عن 
استجوابه، ذلك أن الاستجواب بعد تقديمه و البدء بمناقشته يصحب حقا و ملكا للبرلمان كله و ليس للنائب مقدم 

51Fذي ينحصر موضوعه بين السائل و الوزير صاحب العلاقةالاستجواب وحده، كما هو الحال في السؤال ال

3. 

يرى أن الهدف من الإستجواب ليس النقد و التجريح لسياسة الحكومة أو أحد وزرائها و إنما   :الإتجاه الثاني

كشف مخالفة من المخالفات السياسية أمام البرلمان، و إزاء هذه المخالفة لا يددتر البرلمان في سحب الثقة 
با وأ لوزير المختص و هو هنا يهدف إلى تحريك المسؤولية الوزارية و التي يمكن أن تخفف إذا وعدت بلحكوم

                                                           
.269، ص2009مصطفى صالح العمادي، التنظيم السياسي و النظام الدستوري، دار الثقافة، عمان، الأردن،   1  
.434مولود ديدان، المرجع السابق، ص   2  
.119، ص1997عبدالغني عبدالله بسيوني، النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   3  
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صلإبا ةموكلحلاح اللازم و من هنا يكون الهدف من الإستجواب هو تحقيق الرقابة الموضوعية لسياسة الحكومة و 
 .ليس نقدها و تجريحها

هافلامخ فشك و ةموكلحا دقن ىلع رصتقي لا باوجتسلإا نم يقيقلحا دصقلا نأ ىرتا و إنما  :الإتجاه الثالث

يتعداها إلى ممارسة ممثل الشعب لدوره كرقيب للسلطة التنفيذية الممثلة في الوزارة و خاصة في حالة انتمائه 
ه جرخ با الوزير عن حدود لاا نم فدلها نوكيل ،ةضراعملساإ وه باوجتثرة الرأي العام حول الممارسات ال

القانون أو اختصاصاته حتى تكون في محك المساءلة السياسية و مراقبة الرأي العام الذي سيكون صاحب السياةد 
52Fو ةيبعش في رثؤلما  اذهامجلال

1. 

 شروط صحة الإستجواب: الفرع الثالث

واب كآلية رقابة برلمانية و يه شروط لا تحدد أغلبية التشريعات البرلمانية الشروط الواجب توافرها في الاستج
 :تختلف في مضمو�ا عن الشروط المطلوبة في السؤالن و من هذه الشروط

باوتكم باوجتسلإا نوكي نأ طترش و هذا الشرط أجمعت عليه معظم التشريعات كما أكده  :ةـــــــــــالكتاب .1

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقلا للس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و  2فقرة  66المشرع الجزائري في الماةد 
53Fعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة

مجا سيئر وأ ةملأا للس الشعبي يبلغ رئيس مج:"، بقوله2
، و إن لم "عضوا في مجلس الأمة 30�ئبا أو  30الوطني نص الإستجواب الذي يوقعه حسب الحالة، على الأقل 
 . يشترطه صراحة و لكن يمكن استنتاجه ضمنيا من خلال النص

لهامة و أن يتضمن يجب أن يكون الإستجواب في أمر من الأمور ا :أن يكون في أمر من الأمور الهامة .2

موضوعه، فاصلأل أن يوجه عضو البرلمان الإستجواب إلى الحكومة أو أحد الوزراء في أي موضوع من الموضوعات 
با ةطبترلملشؤون العامة مع وجوب أن يكون متضمنا وقائع محدةد تنسب للوزير الموجه إليه الإستجواب و قد 

قضية من قضا� الساعة، كما يجب توقيعه من طرف عدد أوجب المشرع الجزائري أن يكون الإستجواب حول 
مجا باون نم ينللس، هذه الشروط كلها تقتضي أن يشرح المستجوب موضوعه ويوضح أسبابه و مبرراته، كما 
هلإا هجو ينبتام الموجه للوزير و الأمور اهلممة التي ينصب عليها الإستجواب كشرط لصحته غير محدةد على سبيل 

 .أ قلعتبي عمل مهم من أعمال السلطة التنفيذية مادام أن الإستجواب لم يتجاوز حدود القانون الحصر، يهف

                                                           
.120عبدالغني عبدالله بسيوني، المرجع نفسه، ص  1  
.2016أوت  28، المؤرخة في 50، ج ر عدد 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم   2  
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و يقتضي هذا الشرط أن يكون الإستجواب خاليا من العبارات غير اللائقة   :ألا يتضمن عبارات غير لائقة .3

مناقشته أو الرد على إجابة لما بئانلا مازتلا اضيأ يضتقي امسآ بوجتبداب الإستجواب عند شرح استجوابه أو 
الوزير المستجوب، و ذلك بعدم استخدام الألفاظ و العبارات غير اللائقة و عدم مقاطعته للوزير أثناء رهد على 
لإا و باوجتسلإنلإا ينلح راظتنهتاه و ،ةباجلإا نم ءذيرئازلجا عرشلما هنمضتي لم طرشلا ا بالنص عليه سواء في 

داخلي للمجلس، و إنما جرت العاةد على إتباع هذا الأسلوب الذي و إن دل على شيء الدستور أو في القانون ال
إنما يدل على اترحلإام الذي يجب أن يكون متبادل بين أعضاء البرلمان و الحكومة فقد يحصل أحيا� أن تقع 

م الإستجواب، إذ مناقشات حاةد نتيجة مقاطعة النائب المستجوب أو مقاطعة الوزير و هو أمر لا يتفق مع أحكا
أنه ليس من حق أي عضو سواء المستجوَب أو المستجوِب أن يقاطع الآخر أو يمنعه من الإستمرار في الكلام أو 
يرغ تارابع مدخ و ،نيرخلآبا ايحرتج نمضتت ةقئلا مجا سيئرل نوكيللس فقط الحق في مقاطعة أي عضو في 

 .صله للعمل النيابيهذله همادختسا ةلا أ تتم لا تيلا و ظافللأابي 

بااوجتسا مدقت نأ زويج لات تتجاوز حدود  :أن لا يكون موضوع الإستجواب مخالفا لنص الدستور .4   

أ باوجتسلإا صن قلعتي نأك ،نوناقلا وأ روتسدلبعمال الرئيس التي يمارسها بنفسه دون تدخل السلطات       
ء بحيث يمتنع أن يدور الإستجواب في أي ساسم مدع طترشي كلذك ،ىرخلأ أ باوجتسلإابمر معلق أمام القضا

موضوع يدفع إلى القضاء و هذا حرصا على استقلال القضاء فلا يجوز يلأ سلطة التدخل في القضا� أو في 
شؤون العدالة، هذا من جهة و ضما� لحر�ت افلأراد من جهة أخرى، و إن لم يوجد نص يشير إلى هذا الشرط 

54Fيرئازلجا ن با ءادتقإلتشريعات البرلمانية المعاصرة تبني هذا الإجراءأيضا فإن الواقع العملي للبرلم

1. 

 في التشريع الجزائري الإستجوابآلية : رابعالفرع ال

يمكن أعضاء البرلمان استجواب :"على أنه 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  151تنص الماةد 
يوما، يمكن لجان البرلمان أن تستمع  30الحكومة في إحدى قضا� الساعة، و يكون الجواب خلال أجل أقصاه 

 ".إلى أعضاء الحكومة
مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر غلللس الشعبي الوطني نص الإستجواب الذي يوقعه حسب الحالة على 

مجا باون نمللس الشعبي الوطني أو �ئب 30الأقل    عضوا من أعضاء مجلس الأمة، و تحدد جلسة  30
ه و ،ةملأا سلذبا التشاور مع الحكومة وتنعقد  مجا بتكم فرط نم باوجتسللس الشعبي الوطني أو مكتب

 .يوما على الأكثر الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب 30هذه الجلسة خلال 
                                                           

.152، ص 1977لنظم السياسية و القانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، رمزي الشاعر، ا  1  
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ب الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، و و يمكن مندوب أصحا
يبلغ رئيس الغرفة المعنية الحكومة بذلك، بعدها يقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع 
مجا ةسلج للاخ هباوجتللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض، و تجيب الحكومة على ذلك، 

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقلا للس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  68و  67و  66هذا حسب المواد  و
55Fو عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة

1. 

 الأسئــلـــــــة: المطلب الثاني

 .اعه وشروطه كذلكيعتبر السؤال آلية من آليات الرقابة البرلمانية، نتطرق لتعريفه و هدفه، أنو 

 تعريف السؤال و هدفه: الفرع الأول

و هو وسيلة إعلامية و رقابية للنواب حول تصرفات  �الاليات الرقابية المنظمة دستور  يعتبر السؤال إحدى
أ فرعي و بنه التصرف الذي بموجبه يطلب �ئب توضيحات حول نقطة معينة، و هو إستفسار أحد الحكومة

مسألة معينة من الوزير المختص و قد يكون هدفه لفت نظر الوزير إلى مسألة معينة، فالسؤال أعضاء البرلمان عن 
56Fهو علاقة شخصية بين السائل و المسؤول

أ اضيأ فرعي امك بنه إستفهام عضو البرلمان عن أمر هيجله، أو رغبته 2
مر من الأمور و هو إصطلاح لا في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أ

يوطن ها ىلعتام و بناء عليه فالسؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة 
أ اصاخ ينعم رمبعمال الوزارة أو الحكومة ككل حلاظه خلال آدائه هلمامه النيابية، و يدلنا التاريخ الدستوري 

لرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية يرجع في جذوره إلى النظام البريطاني على أن نظام الأسئلة كآلية ل
57Fحيث تعتبر بريطانيا مهد نظام الأسئلة

ا دقل ثر تساءل كبير حول الجدوى أو الغرض من آلية الأسئلة في الرقابة 3
 :البرلمانية، فظهرت إتجاهات و آراء مختلفة حول هذه الآلية

ذهب هذا اتجلإاه أن السؤال يعني استفسار عضو البرلمان عن الأمور التي هيجلها و لفت الإنتباه ي :الإتجاه الأول

إلى موضوع معين، و بمقتضاه تترتب علاقة بين العضو السائل و الوزير الموجه إليه السؤال و يكون للسائل وحده 
58Fو غموضاأن يعقب على رد الحكومة، إذا لم يقتنع به أو إذا وجد في الرد نقصا أ

4. 
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يرى اتجلإاه الثاني أن أغراض السؤال في الرقابة البرلمانية يمكن تصنيفها إلى نوعين، السؤال الذي  :الثانيالإتجاه 

يستهدف الحصول على معلومات حقيقية و واقعية دون النظر إلى الناحية احلإصائية، و السؤال الذي يستهدف 
أو الإمتناع عن عمل معين و قد يعبر العضو السائل عن عدم  إجبار أو فدع وزير معين على اتخاذ عمل معين

 .رضاه عن إجابة الوزير الموجه إليه سؤال ما

يأرلا به أ لوقلا لىإ ثلاثلابن السؤال ليس سوى صورة من صور التعاون و تبادل النعلومات  :الثالثالإتجاه 

با و ،ةينالمبرلا ةباقرلا تايلآ نم ةيلآ سيل هنأ و ءارزولا و نالمبرلا ءاضعأ ينلتالي فإنه إجراء عديم الأثر الفعلي لأنه 
59Fرارلا يترتب عليه أي مناقشة كما لا يمكن أن يتخذ بصدهد أي ق

1. 

يأرلا بهذ ينح  أ لوقلا لىإ يرخلأابن السؤال يعتبر آلية جدية لمراقبة الحكومة في تطبيقها  :الرابعالإتجاه 

للقواعد القانونية بصفة عامة، و القواعد الدستورية بصفة خاصة لأن فيه استجلاء للكثير من الأمور و التصرفات 
60Fستدراكهاو فيه توجيه نظر الحكومة إلى مخالفات معينة لا

2. 

 أنواع الأسئلة: الثانيالفرع 

إن طرح السؤال ينشئ علاقة غير مباشرة بين النائب و الوزير المختص و الغاية من ذلك يه البحث على 
لمبا رارضلإا بنتج لجأ نصلحة العامة، و الأسئلة كآلية للرقابة البرلمانية في النظام السياسي  معرفة حقائق معينة

 .الجزائري نوعان، أسئلة مكتوبة و أخرى شفوية

ه دصقي با طلب معلومات موجه من قبل برلماني إلى عضو من أعضاء الحكومة الذي : الأسئلة المكتوبة .1

كما يكون الرد عليها كتابة، هذه الأسئلة تعد   –تكون طويلة نسبيا  –يتوجب عليه أن يرد ضمن مهلة محدةد 
لحصول على مصدرا ثمينا للمعلومات من أجل حل المسائل العديدة المعروضة عليهم من قبل �خبيهم و آلية ل

مجا ةيلانية نظرا لأن الموظفين الذين يتولون الإجابة عليها في الغالب أكفاء، كما أن الإجابة  وناقلا ةراشتسن
المقدمة من أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء ادلإاري من قبل ذوي المصلحة، 

ه املع نيالمبرلل سيل ةلأسبم طبا أو للتأكد من حدوث واقعة ذات أثر لذلك �تي السؤال على شكل استفهام ين
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ةددمح ةلأسم صوصبخ ةيؤرلا حيضوت وأ يلكش ءارجإ ماتمإ وأ صن ةجمترب ةلص اله وأ بيل بالذات ليكون للبرلماني 
61Fحرية الإستفسار حول أية مسألة غمضت عليه و خارج أي إجراءات و إلى أي وزير

1. 

ه دصقبا حسب ما تدل عليها صفتها ذلك النوع من الأسئلة التي تطرح شفاهة و الإجابة : الأسئلة الشفوية .2

عنها تكون وفق نفس الشكل، و هذا النوع يرتبط بتطور النظام البرلماني، فمنذ اللحظة التي يقوم فيها الحوار بين 
البديهية لهذا الحوار فالأسئلة الشفوية هنا  الحاكمين و مراقبي الحكام يعتبر تبادل هذه الآلية و الإجابة عنها الوسيلة

و لئاسلا اهم ينصخش دجاوت ىلع مو مجاليب ليكون بذلك حقا دستور� يخول لكل عضو من أعضاء الحكومة 
62Fتوضيحات عن المسائل التي هيجلها

، و تستغرق الإجابة عنها مدة وسط بين الإستعجال و عدمه، و يه تختلف 2
ية، ففي بريطانيا حددت المدة بيومين، لتكون في فرنسا كل أسبوع، أما في الجزائر فقد بختلاف الأنظمة الدستور 

يوما، و قد أخذت الأسئلة الشفوية  15لتكون في التعديل الأخير كل  1989أ�م في دستور  10حددت بـــــــ 
63Fالتنفيذية في ذلك الوقتو هذا راجع لمكانة الهيئة  1976مكانتها في دساتير الجزائر، ليتخلى عنها في دستور 

3. 
الأسئلة الشفوية وفق شروط قانونية وإجراءات قريبة و مشتركة أحيا� مع الأسئلة الكتابية و التي و تباشر 

 :سنبينها فيما بعد، مع الإشارة إلى أن الأسئلة الشفوية تنقسم إلى نوعين

في هذا النوع من الأسئلة يوجه النائب سؤاله إلى الوزير المختص و يتولى هذا  :الأسئلة الشفوية البسيطة . أ

الأخير بدوره الإجابة مع إعطاء النائب صاحب السؤال حق التعقيب في شكل مناظرة، بفعد أن يمنح السائل في 
أخرى للتعقيب ليعقب  دري  با نيعلما ريزولالسؤال يعطى السائل دقائق بلدبا هلاؤس ضرعل ةنيعم قئاقد ةياختصار

 .ةرم ريزول هنيح و ىرخأابا لفقي ب المناقشة مباشرة

با حتفي ةلئسلأا نم عونلا اب المناقشة و يجوز لعدد معين من  :الأسئلة الشفوية المقترنة بمناقشة . ب  ه ذ

تستلزم إجراء  الأعضاء أن يدخلوا في المناقشة، و الحق في مناقشة الأسئلة لا يشمل سوى الأسئلة الحساسة و التي
مناقشة بعدها، و قد اتجه المشرع الجزائري إلى استخدام السؤال المقترن بمناقشة و الذي يكون في حالة عدم إقتناع 
مللس بجواب عضو الحكومة، فيكون الحق في تقرير إجراء مناقشة بناء على طلب مقدم من عدد معين من 

 .البرلمانيين في الغرفتين
ؤال الكتابي و السؤال الشفوي إختلاف جوهري يرجع إلى اختلاف دور كل منهما، إن الإختلاف بين الس

با ةنيعم ةلأسم لوح تامولعم وأ تاحيضوت ىلع لوصلحا لىإ اساسأ فدهي بياتكلا لاؤسلالذات تتعلق عموما 
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و هذا  بتنفيذ أو تطبيق نص قانوني أو تنظيمي معين، أو لفت الإنتباه إلى وجود مشكل يحتاج إلى تدخلها،
حسب ما بينت تجربة البرلما�ت الغربية، مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتابي أو الطبيعة الثانوي لموضوعاته، 
إضافة إلى أثره المحدود جدا على الرأي العام ذلك أن الجواب عن السؤال يوجه إلى عضو البرلمان صاحب السؤال 

با ءاوس ادج ادودمح ىقبي هيلع علاطلإا نلنسبة للمواطنين أو فقط، و رغم النشر في الجريدة الرسمية للمجلس ف
 .حتى لأعضاء البرلمان الآخرين أنفسهم

يوفشلا لاؤسلا ام لأبا وهفساس ذو بعد سياسي وله أثر قد يكون حاسما على مستوى الرأي العام و من 
64Fمحدود بموضوعات معينة مبدئياثم على المسؤولية السياسية للحكومة حسب الأنظمة، إضافة إلى أن مجاله غير 

1. 

 السؤال كآلية للرقابة في التشريع الجزائري: الثالثالفرع 

يمكن أعضاء البلمان أن يوجهوا أي :"على أنه 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  158تنص الماةد 
كتابيا خلال أجل أقصاه سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، و يكون الجواب عن السؤال الكتابي  

 .يوما 30با ،امولنسبة للأسئلة الشفوية يجب ألا يتعدى أجل الجواب  30

با ةملأا سلمج و نيطولا بيعشلا سللمجالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على        لك د نم 
 ".الأسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس الأمة

مجا بتكم ىدل ةلالحا بسح هللس الشعبي الوطني أو مكتب يودع نص السؤال الشفوي من قبل صا
ثم ،ةملأا س مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لسريللس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة، حيث 
ينظر مكتب كل غرفة في طبيعة و عدد الأسئلة التي تحال على الحكومة، و يكون جواب عضو الحكومة عن 

ا نم اموتريخ تبليغ السؤال،  30شفوي خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى السؤال ال
لك دقعي  نم با ةملأا سلمج و نيطولا بيعشلا سللمجالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة 

با ةيوفشلا ةلئسلأا لولتشاور بين عن الأسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس الأمة، و يحدد اليوم الذي يتم فيه تن
 .لإبا و نالمبرلا تيفرغ بيتكتفاق مع الحكومة

يمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض و 
سة، و يتم تبلغ الحكومة بذلك، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لعضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جل

لإبا تفاق بين مكتب كل غرفة و  هنع ةباجلإا ةموكلحا ءاضعأ ىلع ينعتي تيلا ةيوفشلا ةلئسلأاا        ددع طب 
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الحكومة، بعدها يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله و يمكن له بعد جواب عضو الحكومة أن يتناول الكلمة 
 .من جديد، كما يمكن لعضو الحكومة أن يرد عليه

مجا بتكم ىدل ةلالحا بسح هبحاص لبق نم بياتكللس الشعبي الوطني أو مكتب يودع نص السؤال 
ثم ،ةملأا س مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لسريللس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة، و 

يوما من  30يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه  في شكل كتابي، في أجل لا يتعدى 
تريخ تبليغ السؤال الكتابي، يمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي و تبلغ الحكومة بذلك، و يودع الجواب 

مجا بتللس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، و يبلغ إلى صاهبحن، وإذا رأت إحدى  حسب الحالة لدى
كتابي إجراء مناقشة تقتصر على عناصر السؤال الغرفتين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو ال

 .الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة

 قـــــــقيـــان التحـــــــلج: المطلب الثالث

التي تخول أعضاء البرلمان لمراقبة النشاط الحكومي هناك آلية أخرى تتمثل إضافة إلى آليات الرقابة السابقة 
ة التي يمكن أن تنشئها كل غرفة من غرف البرلمان من أجل إتضاح الرؤية حول كيفية في لجان التحقيق البرلماني

 .مباشرة الحكومة للشؤون العامة

 تعريف لجان التحقيق :الفرع الأول

تعتبر لجان التحقيق البرلمانية من بين الآليات اهلممة و الخطيرة التي يستخدمها البرلمان للرقابة على أعمال 
التنفيذية، إذ يمكن للبرلمان من خلال هذه اللجان أن يحقق في أية مخالفة أو تجاوز للقوانين و الأنظمة في السلطة 

با و ةلودللتالي حماية الدستور من أي تجاوز أو تعدي على أحكامه و قواعده، بفإجراء التحقيق يتوصل البرلمان 
في لخدي مجا صاصتخإللس يكون لهذا الأخير إما أن بنفسه إلى ما يريد معرفته من حقائق، فإذا أثير موضوع مم

با عنتقلبيا�ت التي تقدمها له الحكومة أو أن يحاول إثبات ذلك بنفسه، و تعتبر بريطانيا أسبق الدول لتشكيل 
و  19لتمتد إلى فرنسا مع بداية القرن  1689لجان التحقيق لمراقبة الأجهزة الحكومية إذ تشكلت أولى لجا�ا سنة 

هفده نلأ باوجتسلإل ةباقر ةيلآ برقأ قيقحتلا نالج برتعت و ،ةينالمبرلا لودلا نم اهاهروطخ و ا�ومضم و تا غ
65Fيوطنت ا�أ  هإ ىلعتام و تصحبه مناقشة

1. 
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و موضوع لجان التحقيق حق أصيل من الحقوق السياسية تشترك فيه كل برلما�ت العالم بكل أنظمتها سواء  
انية و تعد لجان التحقيق من المواضيع الهامة التي تضمنتها كل دساتير الجمهورية الجزائرية، ار تنائسية أو برلم

 . يطعأ ثامجللس حق إجراء تحقيق في المسائل الداخلة في اختصاصه

 أنواع لجان التحقيق :الثانيالفرع  

 : يقسم فقهاء القانون الدستوري لجان التحقيق إلى نوعين هما

مجا ءاضعأ نم ددمح ددع نم ناجللا هذه لكشللس حيث تتولى كل لجنة دراسة و بحث  :اللجان الدائمة .1

ضووثم ،ةنيعم ةرازوب ةقلعتلما تاع مجا ىلع اهثبح جئاتن ضرع متيللس في شكل تقرير، و من أجل التوصل إلى 
آ ينعتست نأ اله نكيم امك ،ةبراء بخض المختص   صختم ةينقت لحاصم ص  ين من خارج هفرصت تتح عضوت كلا

البرلمان، و ما تقوم به هذه اللجان يوفر الجهد و الوقت للمجلس بدلا من أن يتولى دراسة كافة المسائل المعروضة 
عليه دراسة دقيقة، فاللجان الدائمة تباشر الرقابة على النشاط أو القطاع الوزاري التابعة له، بحيث يتولى أعضاء 

يرازولا عاطقلا م لإبا كلذ و ،هب فلكلماستماع إلى الوزراء المعنيين، لتكون اللجنة الإستفسار حول القضا� التي 
66Fبموجبه هذه اللجان قد مارست رقابة عن طريق الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان

1. 

يه لجان مؤقتة أو خاصة من أجل النظر في مسألة معينة من غير المسائل التي تتوهلاا اللجان : اللجان المؤقتة .2

و ، مجا بتكم لبق نم اهؤاشنإ نوكيللس بناء على مبادرة رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان أو عدد الدائ
معين من النواب، كما قد تنتدب اللجان الدائمة عددا من الأعضاء يختلف بحسب طبيعة المسائل المعروضة 

المصلحة العامة، فإجراء للدراسة، و إنشاء لجان التحقيق هذه قد يكون بقصد التحقيق في القضا� ذات 
يقحتقصولا هئارو نم فدهي ةينالمبرلا تاوو ،ةنيعم رومأ ةفرعم لىإ ل مجا نإف هيلعللس الشعبي الوطني الجزائري 
يباشر التحقيق البرلماني في مثل هذه الحالة بواسطة لجان خاصة، و السبب في ذلك أنه لا يمكن للمجلس التحقيق 

67Fضفاء المصداقية على أعمال هذه اللجان من جهة أخرىبكامل أعضائه هذا من جهة ولإ

2. 
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 لجان التحقيق في التشريع الجزائري :الثالثالفرع 

يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار :"بنه 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  180تنص الماةد 
عامة، لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في أي وقت لجان تحقيق في قضا� ذات مصلحة ئ هاصاصتختا، أن تنش

 ".بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي

نم قيقحتلا ةنلج ءاشنإ  با ةملأا سلمج و نيطولا بيعشلا سللمجالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى 
س مجا بتللس الشعبي الوطني أو كتب مجلس الأمة و يوقعه على الأقل عشرون �ئبا أو عشرون عضوا في مجل

و يجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق و التحري، و يتم التصويت على ، الأمة

، و تعلم الغرفة لاا دعب ةحئلالا حاترقسيأر و ةحئلالا حاترقا باحصأ بودنم لىإ عامت لمبا ةصتخلما ةنجللاوضوع
 .لكالتي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة الأخرى و الحكومة بذ

إنشاء لجنة تحقيق بخصوص  أ لوقت تيلا و روتسدلا نبنه لا يمكن 180و طبقا للفقرة الثانية من الماةد 
، إذا تعلق ذات الإجراء بنفس الأسباب و نفس الموضوع و نفس الأطراف فيبلغ وقائع تكون محل إجراء قضائي

بلعدل، قصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقتراح رئيس الغرفة المعنية اقتراح اللائحة المقبول إلى الوزير المكلف 
لمبا ةصتخلما ةنجللا ىلع هتلاحإ لبق ،يئاضق ءارجإ لمح تسيل ةحئلالوضوع، و هذا طبقا للماةد           من 80

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما 
 .68F1ةو بين الحكوم

با رثكلأا ىلع وأ نقضاء أجل ستة    هيريرقت عاديبإ اهتمهم يهتنتا  و اتقؤم اعباط قيقحتلا نالج يست   
ا نم ءادتبإ ،ةدحاو رم ديدمتلل ةلباق رهشتريخ المصادقة على لائحة إنشائها و لا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس 

اء مهمتها، و لا يعين في لجنة التحقيق النواب أو ا نم ءادتبإ ارهش رشع نيثإ لجأ ءاضقنا لبق عوضولمتريخ انته
أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة، و يجب على أعضاء لجان التحقيق لأن 
و مته�رتح ةيرسب ودي هاشقانم و متهانياعمتم، بحيث يمكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص و أن تعاين 

باوجو قيقحتلا ةنلج ملس  أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق،أي مكان و 
69F تادنتسلما و قئثامجا بتكم لىإ اتهزوبح تيلللس انقضاء المدةالمحدةد

2. 
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  الموقع الإلكتروني   www.apn.dz/arمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 69المادة  2 

http://www.apn.dz/ar%20الموقع%20الإلكتروني�


~ 48 ~ 
 

مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لسللس الشعبي الوطني حسب الحالة إلى الوزير الأول طلبات الاستماع 
لإبا ةموكلحا ءاضعأ ىلغ عامتسلإا جم�رب طبضي و ،ةموكلحا ءاضعتفاق مع الوزير الأول، و يوجه  إلى        

الإستدعاء مرفقا ببر�مج المعاينات و الز�رات إلى إطارات اؤلمسسات و ادلإارات العمومية و اعوا�ا قصد المعاينة 
و�ا، و يعد عدم الإمتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا الميدانية، للإستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبع

هايلوؤسم لماك ةيصولا ةيملسلا ةطلسلا لمحتت و ،ريرقتلا في نودي اميستا، تستطيع لجنة التحقيق الإطلاع على 
أية وثيقة و أخذ نسخة منها، ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سر� و استراتيجيا يهم الدفاع الوطني و المصالح 

 .وية للإقتصاد الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجيالحي

مجا سيئر وأ ةملأا سلمج سيئر لىإ قيقحتلا ةنلج هتدعأ يذلا للس الشعبي الوطني حسب       يرقتلا ملر
الحالة، و يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس 

و ،ةلا مجا ررقي نأ نكيمللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا بناء على الأمة حسب 
و ،ةموكلحا يأر دعب ةينالمبرلا تاعوملمجا ءاسؤر و هبتكم ح مجا تبيللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب 

وجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج أ ةشقانم نود كلذ في ةلالحبغلبية الأعضاء الحاضرين إثر عرض م
مجا نم لكل نكيمللس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة عند    و ،ايئزج وأ ايلك     يرقتلا رشنل ةضراعلما وأ ةديؤر   

 .الإقتضاء أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 49 ~ 
 

 السياسية للحكومة آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية: ثانيالمبحث ال

، تم التطرق في ابلمحث السابق لآليات الرقابة التي لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة يهف عديمة الأثر
يرئازلجا عرشلما فتكي لم لباقلمبا ن بالنص على هذه الآليات فقط، بل أضاف للبرلمان آليات من شأ�ا أن 

نت هذه الآليات محدوةد و تعترضها عقبات فإن ما يمكن أن ترتبه ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، و إن كا
هحنابا و ةلاعف ةناكم لتالي يقوي مكانة السلطة التشريعية و يعززها في مواجهة السلطة التنفيذية و خاصة في 

 .ظل التعديل الدستوري الأخير

 الموافقة على مخطط عمل الحكومة: الأول بطلالم

مجا مامأ هتموللس الشعبي الوطني خلال الـ عمل الوزير الأول مخطط  عرضي  يوما الموالية لتعيين  45
و ،ءاضتقلإا دنع هفييكت وأ هيلع ةقفاوملل ةموك في مجا ةقفاوم مدع ةلاحللس يقدم الوزير الأول استقالة حكومته 

مجا ليحللس ال  و ،لوأ اريزو    يدج نم ينعي يذلا ةيروهملجا سيئد   باوجو بيع عند رفضه لمخطط الحكومة 
 .الجديدة

أ�م على الأكثر التي  10مجلس الأمة خلال  إلى عمل حكومته كما يقدم الوزير الأول عرضا عن مخطط
 .و ،هيلع نيطولا بيعشلا سللمجا ةقفاوم  مج نكيمللس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الخصوص

 مناقشة مخطط عمل الحكومة: فرع الأولال

مجا سرللس الشعبي الوطني بموجب أحكام الدستور رقابته على الحكومة، و ذلك عن طريق مناقشة مخطط 
من الدستور المعدل  2و  1فقرة  94عملها و تبادل الرأي بين الطرفين حول هذا المخطط، حيث تنص الماةد 

عبي الوطني للموافقة عليه، و يجري مجا لىإ ةموكلحا لمع ططمخ لولأا ريزولا مدللس الش:"على أنه 2016سنة 
مللس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه 

 ".با ةشقانلملتشاور مع رئيس الجمهورية

ه بعد تعيين ةدالما هذه بج مجا مامأ هتموكح جم�رب لولأا ريزولا مدقيللس الشعبي الوطني للموافقة علي
 47يوم الموالية لتعيين الحكومة و هذا ما تنص عليه الماةد  45الحكومة و قبل الشروع في العمل، و ذلك خلال  

مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية  من
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70Fبينهما و بين الحكومة

أ�م من تبليغ المخطط للنواب، و على ضوء هذه المناقشة  7بعد مرور ، ليشرع في مناقشته 1
مجا باون موقي اهدعب ،ةيروهملجا سيئر عم رواشتلبا لمعلا للس الشعبي الوطني  يمكن للوزير الأول أن يكيف

 49و  48 و هذا ما تنص عليه الماةد ا نم رثكلأا ىلع م�تريخ تقديمه في الجلسة، 10بلتصويت عليه في أجل 
مجا ميظنت دديح يذلا يوضعلا نوناقللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية  من

 .بينهما و بين الحكومة

تم اذ مجا باون نم هلوبقللس الشعبي الوطني بتصويت الأغلبية عليه تشرع الحكومة في عملها، أما في حالة 
لوطني على مخطط عمل الحكومة يقدم الوزير الأول إستقالة حكومته، فيقوم رئيس مجا ةقفاوم مللس الشعبي ا

يدج لوأ ريزو ينيعتب ةيروهمدو  ، لم اذإ مجا قفاويللس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الحكومة 
وطني جديد في باوجو لحن، و تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي 

 97، و تضيف الماةد 2016من الدستور المعدل سنة  96و  95أشهر، و هذا حسب المادتين  3أجل أقصاه 
 .و ذفني لولأا ريزولا  قداص يذلا لمعلا ططمخ قسني مجا هيلعللس الشعبي الوطني

 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: فرع الثانيال

مللس الشعبي الوطني و قبل الشروع في تطبيقه لا بد من عليه من قبل  إن مخطط عمل الحكومة الموافق
من  3فقرة  94مروره الحتمي على مجلس الأمة و ذلك بعرضه عليه للإطلاع عليه دون مناقشة، بفموجب الماةد 

مثلما  مجللس الأمةمخطط عمل الحكوم، يلزم الوزير الأول بتقديم عرض عن 2016الدستور الجزائر المعدل سنة 
 .مجا هيلع قفللس الشعبي الوطني

مجا ةقفاوم بقعت تيلا رثكلأا ىلع مللس الشعبي الوطني، و هذا حسب  10و يكون  ذلك خلال   

مجا ميظنت دديح يذللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و  12-16نفس القانون العضوي رقم  من 50لماةد ا

 .و بين الحكومةعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما 

بفاستقراء هاتين المادتين يجب تقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة لقراءة اهلأداف و المحاور الكبرى التي 
مجا اهيلع علللس الشعبي الوطني بكل تفاصيله و جزئياته بعد �قشها و وافق عليه، بينما مجلس الأمة ملزم  
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مج نكيمللس أن يصدر لائحة بشأن هذا لإبطلاع فقط دون المرور على هذه الحيثيات و دو   و ،هتشقانم 
71Fالمخطط للتعبير عن رأيه فيه

1. 

 بيان السياسة العامة: الثاني بطلالم

يعد بيان السياسة العامة وسيلة إبلاغ أي إحاطة البرلمان بما تم تطبيقه أثناء السنة الماضية من البر�مج و ما 
باوعصلت التي واجهتها الحكومة و اهلأداف المسطرة التي تنوي تحقيقها في هو في طور الإنجاز، حيث يتم إبراز 

مجا ءاضعأ لبق نم نايبلا ةشقانمف ،ديعبلاللس الشعبي الوطني تمكنهم أكثر من        و طسوتلما  و بيرقلا ىد 
الشعبي الوطني نع مهفقوم غلابا متي امك ،هاوتمح ىلع علا ايسسمجا سرايم لياتلبا و ةسراملما ةموكلحا ةللس 

ا نم ءادتبا �ونس هيلإ مدقت ةموكلحاف ،ةموكلحا طاشن ىلع ةلاعف ةقرطب ةباقرلا ةطلتريخ المصادقة على بر�مجها 
بيا� عن السياسة العامة، و ييدؤ ذلك إلى إيداع لائحة أو ملتمس رقابة عقب مناقشة البيان من قبل نواب 

مجا نم ةقثلبا تيوصتلا بلطت و هجللس الشعبي الوطني و التي قد مللس الشعبي الوطني، ويكون للحكومة أن 
 .يد في ةموكحلل ةيسايسلا ةيلوؤسلما ةماقإ لىإ مجا لبق نم اهحنم مدع ةلاحللس

 اللائحة: فرع الأولال

و ةموكلحا فرط نم مدق مجا مامأ ضورعلماللس الشعبي الوطني تعقبه مناقشة من  إن بيان السياسة العامة
تتخ نأ نكيم و ،باونلا فته مذه با ةشقانلماقتراح لائحة أو عدة لوائح، يتم من خلالها إبداء أراء النواب و ط

مراقبة الحكومة دور�، فلا يمكن أن يكون تقييم نشاط الحكومة إيجابيا في جميع النوايح بل يمكن أن يكون هذا 
يه و التعبير عن رضاه أو عن سخطه و عدم رضاه لينذر التقييم سلبي في نوايح عديدة، ليكون للبرلمان إبداء رأ

الحكومة و يبرز لها القصور و الإنحرافات التي ارتكبتها، و خرجت عن البر�مج المسطر لها و المناقش سابقا من 
طرف البرلمان الذي يمكنه هنا أن يجبر الحكومة على تقديم إستقالتها بدفعها إلى هذا الإجراء دون أن يطلب منها 
ذلك، إذ أن الحكومة هنا تستقيل من تلقاء نفسها طالما أ�ا لا تحظى بثقة البرلمان، لكن استقالتها هذه لا تمنعها 
من أن تستمر في ممارسة عملها إذا تطرقت اللوائح إلى جوانب قليلة من بر�مج الحكومة و نشاطها و قبلت 

72Fبتوجيهات البرلمان لتحسين تلك الجوانب

2. 

                                                           
.431السابق، ص  مولود ديدان، المرجع  1  
 .498، ص 1991الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة،   2
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مجا ميظنت دديح يذللس  12-16لائحة لضوابط و شروط أورهدا القانون العضوي رقم يخضع اقتراح ال
 : الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة تتمثل فيما يلي

 .بلبيان لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة ساعة الموالية 72تقدم اقتراحات اللوائح خلال  -
و لقلأا ىلع اب عدوي مجا بتكم ىدلللس الشعبي الوطني، و لا يمكن  20يجب أن يوقع اقتراح اللائحة  -

 .للنائب أن يوقع أكثر من اقتراح لائحة
قبل التصويت على اللائحة تجرى مناقشة حول الموضوع و لا يمكن أن يتدخل أثناءها إلا الحكومة إذا طلبت  -

�ئب يرغب في  اقتراح اللائحة، �ئب يرغب في التدخل ضد إقتراح اللائحة أوذلك، مندوب أصحاب 
 .التدخل لتأييد إقتراح اللائحة

 .ا بسح ضرعت اهددعت ةلاح في و تيوصتلل حئاوللا تاحاترقإ كلذ دعب ضرعتريخ إيداعها -
الأخرى لاغية، بفمجرد ةقد ه ىدحإ ىلع نيطولا بيعشلا سللمجاذه أ حئاوللابغلبية أعضائه يجعل اللوائح  -

مجا ةقداصم ىلع حئاوللا هذه ىدحإ لوللس فإن رئيس الجلسة يوقف عرض الإقتراحات الأخرى      
و ،تيوصت  حاترقلإا برتعياقداصلم مجا لبق نم ةدمتعلما ةديحولا ةحئلالا وه هيلعللس بشأن بيان السياسة 

 .العامة

 ملتمس الرقابة: فرع الثانيال

للوائح يمكن للنائب أن يقدم ملتمس رقابة و جاء النص على ملتمس الرقابة في الدستور إلى جانب إقتراح ا
الذي يحدد  12-16و القانون العضوي رقم  155، 154، 153، 98في المواد  2016الجزائري المعدل سنة 

كومة في المواد من مجا ميظللس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الح
، و ما يلاحظ على هذه النصوص المتضمنة ملتمس الرقابة جاءت واضحة و دقيقة لما لها من نتائج 62إلى  59

خطيرة تيدؤ إلى تنحي الحكومة عن السلطة و يه أخطر الوسائل المقررة دستور� بشأن العلاقة بين الحكومة و 
73Fالتي تيدؤ إلى الإستقالة الجماعية للحكومةمللس الشعبي الوطني لما لها من حجب الثقة 

1. 

و نظرا لخطورة هذا الإجراء و ضما� للإستقرار الحكومي أحاطه المشرع الجزائري بشروط جعلت من ممارسته 
شبه مستحيلة، هذه الشروط المعقدة جعلت منه إجراء صعب التطبيق واقعيا كما أن إحاطته بسياج من الشروط و 

                                                           
 .206عبد الله بوقفة، المرجع السابق،   1
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مجا نع هرودص ةيناكمإ لعج امم هيلع تيوصتلاللس إحتمالا ضعيفا و يمكن إجمال هذه  القيود يعيق إقتراحه
 :الشروط فيما يلي

يتم إيداع ملتمس الرقابة على إثر تقديم بيان السياسة العامة من طرف الحكومة كل سنة و الذي يتبع بنقاش  -
 .اللائحةهضرع دنع ةموكحلل لاوأ عمتسي مااةردابم نوكت ثم نايبلل  إبيداع 

د نم هددح نيطولا بيعشلا سللمجا بتكم ىدل ةباقرلا سمتلم عاديإ لجلأ نيوناق باصن رفوتتا الماةد  -
في الفقرة الثانية بقولها لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع  2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  153

 .احد أكثر من ملتمس رقابة واحدعدد النواب على الأقل، و لا يمكن أن يوقع النائب الو 
لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة إلا الحكومة إذا طلبت ذلك، مندوب  -

�ئب يرغب في التدخل لتأييد  أصحاب ملتمس الرقابة، �ئب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة أو
 .ملتمس الرقابة

ثلث ةيبلغأ تيوصتيا نم م�أ ةثلاث دعب لاإ تيوصتلا متي لا و ،باونلا تريخ  تتم الموافقة على ملتمس الرقابة -
 .إيداع ملتمس الرقابة

مجاللس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة إلى رئيس  قداص اذإ  
أن تيدؤ إلى إسقاطها إن يه خرجت الجمهورية، و عليه فإن ملتمس الرقابة آلية لرقابة أعمال الحكومة و يمكن 

عن السياسة المسطرة لها خلال سنة من العمل، غير أن الشروط و القيود المفروضة على هذا الإجراء و في مقدمتها 
ربط الملتمس ببيان السياسة العامة، فلا يمكن اللجوء إلى استخدامه إلا مرة واحدة في العام و بعد عرض بيان 

ه هطبرببذه القيود التي تحد من فعاليته، إضافة إلى أن سحب الثقة من  السياسة العامة، أفرغه هاوتمح نم ايبس 
با و سلجملل بيوجولا للحا لتالي فسحب الثقة و الحل آليتين لتحقيق التوازن بين السلطتين     هلباقي ةموكلحا

 .للس من طرف رئيس الجمهوريةو ةيعيرشت ردابي تىمف ،ةيذيفنتلا با نوكي هنإف بحسلا رارق ذاتخبالنتيجة حل ا

 ا تيوصتلبلثقة: فرع الثالثال

مجا حنم للس الشعبي الوطني حق مراقبة الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة و الذي يعتبر آلية فعالة بيد 
مللس الشعبي الوطني يمكنه من خلالها تنحية الحكومة من السلطة بمجرد تصويت ثليث النواب على اللائحة، في 

قابل ذلك يكون للحكومة إجراء آخر خوله إه�ا الدستور و ذلك لحماية مركزها و استمرارها في السلطة وتدعيم م
 98في اهفق  اذه لثمتي ،ةضراعلما هجوافي ءارجلإ  حرط ةلأسمامجا مامأ ةقثلللس الشعبي الوطني، بفنص الماةد 
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الوزير الأول خيار المحافظة على بقاء حكومته عن نجد أن المشرع منح  04فقرة  2016من الدستور المعدل سنة 
با تيوصتلا بلطل هيمدقت قيرلثقة بدلا من أن يواجه بملتمس الرقابة خاصة إذا كانت الأغلبية البرلمانية إلى  
 لولأا ريزولا انهف ،هبونم قثا نأ في ةقثلبا تيوصتلا مجا نم هبلط ةلاحللس سيكون لصالحه، مع الإشارة إلى 

74Fبا تيوصلثقة مرتبط هو الآخر ببيان السياسة العامة للحكومةأن ال

1. 

نم هبلطب لولأا ريزو با تيوصتلا نيطولا بيعشلا سللمجالثقة يريد التأكد من مدى الثقة الممنوحة له من 
لس الشعبي لىإ ابنج يرسي ءارجلإا اذه نإف لياتلبا و ،سللم عم بنج مجا ابه ردابي تيلا ةباقرلا سمتلم ةحئلال

الوطني في حين أن طلب التصويت في الثقة تبادر به الحكومة، و تكون نتيجته إما الموافقة على السياسة المتبعة و 
عليه تكون الإستمرارية في النهج المسطر و إما معارضة سياسة الحكومة و منه تقرير مسؤوليتها التي تيدؤ 

 :ايجإ وأ ابلس اب لا بد من إتباع الإجراءات التاليةلاستقالتها، و لأجل الوصول إلى هذه النتائج إم

 .ةدئافل ةقثلبا تيوصتلا ليجست نو باوجو لامعلأا لودج في ةموكلحا بناء على طلب الوزير الأول -
با تيوصتلا لوانتت تيلا ةشقانلما للاخ لخدتي نأ نكلثقة لفائدة الحكومة زةد� على الحكومة نفسها �ئب  -

 .با تيوصتلا دض رخآ بئ� و ةقلثقةبا تيوصتلا ديؤل
با تيوصتلا ضفر ةلاح في و ،ةطيسبلا ةيبلغلأبا ةقثلبا تيوصتلا نلثقة يقدم الوزير الأول استقالة  -         

 .الحكومة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .136عبد الله بوقفة، المرجع السابق،   1
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 :الثانيملخص الفصل 

تمكنه و تساعده على ذلك،  خصه الدستور بمجموعة من الآليات في هتفيظول نالمبرلا ةسرا مجالال الرقابي 
و ما يمكن أن يترتب عن في مجملها إلى تحقيق هدف واحد هو مراقبة نشاط الحكومة،  خيرةحيث تيدؤ هذه الآ

ذلك من توقيع المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجها عن تنفيذ سياستها العامة و مخططها و الذي وافق 
و لا يترتب عليها  لمسؤولية السياسية للحكومةالتي لا ترتب االآليات لبعض البرلمان ، كما يمارس البرلمان  عليه

استقالة الحكومة، و تتمثل هذه الآليات في الاستجواب و الأسئلة بنوعيها الشفوية و الكتابية و لجان التحقيق، و 
ليات محدوةد و أضاف للبرلمان آليات من شأ�ا أن ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، و إن كانت هذه الآ

هضترعاهحنيم هبترت نأ نكيم ام نإف تابقع ابا و ةلاعف ةناكم لتالي يقوي مكانة السلطة التشريعية و يعززها في 
مواجهة السلطة التنفيذية و خاصة في ظل التعديل الدستوري الأخير، و تتمثل هذه الآليات في الموافقة على 

مجا فرط نم ةموكلحا لمع طللس الشعبي ا     لوطني، و التصويت على بيان السياسة العامة الذي تعرضه 
مجا ىلع ةموكللس الشعبي الوطني كل سنة، و الذي ممكن أن يعقبه إجرائين هامين هما عرض الحكومة للتصويت 

 .ىلع ة مجا باون فرط نم ةباقرلا سمتلبم مدقتلا وأ ،نيطولا بيعشلا سللمجا باونللس الشعبي الوطني 
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 :اتمـــــــــةالخ

، حيث كانت في بدايتها شهدت اؤلمسسة التشريعية في الجزائر تطورا ملحوظا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا
تتألف من غرفة واحدة و العضوية فيها حكرا على حزب واحد فقط، و استمرت على هذا الوضع إلى غاية 

الحزب الواحد و تنىب التعددية الحزبية، و زاد اهلإتمام أكثر بتطوير السلطة الذي أ�ى عهد  1989صدور دستور 
 نىبت يذنا ةفرغ ثادحتسبا ينتفرغلا ماظثنية سميت بمجلس الأمة،  1996التشريعية من خلال صدور دستور 

 2016ليعزز من صلاحيات اؤلمسسة التشريعية، و جاء التعديل الدستوري  2008و جاء التعديل الدستوري 
ليحمل في طياته إصلاحات دستورية في جميع الميادين و ليمس جميع اؤلمسسات و منها اؤلمسسة التشريعية، ليمنح 
النائب في البرلمان الجزائري من خلال هذه اصلإلاحات صلاحيات عديدة، حيث تم تصنيفها في هذه الدراسة إلى 

مجالال اصلأيل به و هو التشريع، و إ في نالمبرلا فئا  لى الاختصاصات غير المرتبة للمسؤولية السياسية 
للحكومة، و إلى الاختصاصات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، و من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى 

 .مجموعة من النتائج و التوصيات

لدستوري الأخير عند معالجتنا لموضوع صلاحيات اؤلمسسة التشريعية في الجزائر من خلال التعديل ا: النتائج -

 :تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي 2016لسنة 
  في جانب كبير منها تخص اؤلمسسة  2016جاءت اصلإلاحات الدستورية في التعديل الدستوري الأخير

 .التشريعية
  الهدف الأساسي آليات الرقابة على أعمال الحكومة تحد منها بعض العوامل و العوائق مما يحول دون تحقيق

هناةزهجلأا لامعأ ةبقارم وه و ، هحانج ىدم ةفرعلم ةيرادلإااهءافك و تا و فعاليتها لضمان عدم انحراف و 
 .همايق و ،ةرادلإا طلساأ بعمالها وفق مبدأ الشرعية لتحقيق اهلأداف العامة للدولة

  ها الثقافة السياسية اهلميمنة، و التي تولد وجود عوائق تحول دون قدرة النواب على القيام بدورهم الرقابي و أبرز
مجا هدللس، و هذا ما يؤثر سلبا على  ري امع رظنلا ضغب ءاشت ام لعفت تاموكلحا نبأ روعشلا اهي        جت

 .استعداد المواطنين للتعاون مع البرلمان في مجال تعزيز سلطة هذا الأخير و تمكينه من القيام بدوره الرقابي
  منح صلاحية اقتراح القوانين لأعضاء الغرفة الثانية بعدما كانت حكرا على نواب كرس و نص المشرع على

مللس الشعبي الوطني فقط، حيث يكون لأعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح القوانين و لكن في ثلاثة مجالات 
 .لمحا ميظنتلا يه و طقله و يتيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي
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 يروتسدلا سللم إ ةملأا سلمج ةيوقت كلذب لاوامحبضافة عضو لكل غرفة لتصحب عزز من ممثلي البرلمان في
مجا راطخإ ةيحلاص نالمبرلا ءاضعللس     حنم امكلأ  ،يروتسدلا سللمجا في ةفرغ لك نع يننثا نيوضعب    

 .عضوا في مجلس الأمة 30في اب مجاللس الشعبي الوطني أو  50الدستوري، حيث يمكن إخطاره من 
  غم النص على تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان كل سنة إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ر

 .التزام الحكومة بذلك

 :هذه النتائج المتوصل لها يمكن أن نعطي بعض التوصيات لمن خلا: التوصيات -

 باون ينكمتل ةباقرلا سمتلم ةيلآ و ةيابا نيطولا بيعشلا سللمجستعمالها بكل سهولة و في أي  تسهيل   
 .وقت، لإجبار السلطة التنفيذية على تقديم بيان السياسة العامة كل سنة أمام البرلمان كما ينص عليه الدستور

   للمجلس الشعبي الوطني و خاصة في صلإا زيزعلابا تاحلنص على آليات جديدة تحسن من التركيبة البشرية
المستوى التعليمي لتمكين ذوي الشهادات و ذوي الاختصاص للوصول إلى عضوية البرلمان ليلعب الدور 

 .الحقيقي و المنوط به
 هلمكبأ عيرشتلا ةيحلاص عاجاص عزن و نالمبرلل لالأبا عيرشتلا ةيحوامر المخولة لرئيس الجمهورية. 
 لكنها تبقى غير كافية و بحاجة إلى تعزيز 2016ه ءاج تيبا التعديل الدستوري رغم أهمية اصلإلاحات ا. 
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 لـخــــــــــــصالم
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تلما يرتاسدلا رودص عم نالمبرلا فئاظو تروطتهلايدعت و ةيلاتا حيث تعتبر وظيفة التشريع و سن القوانين 

 كما يتمتع البرلمان الجزائري بوظائف أخرى تتمثل فيمن أهم الوظائف بل يه الوظيفة اصلأيلة بكل برلمان،  
تشترط موافقة كل ا نم اموتريخ إيداعه، كما  مصداقة البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون

يعلن البرلمان ، و غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم قبل أن يصاقد عليها رئيس الجمهورية
الوجوبية عند استمرار المانع، و  لابستقالةمجا هيتفرغب دقعنلتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو الشغور 

 راشترمجا سيئللس الشعبي ، و يوما حسب الحالة 09يوما أو  45ار ةملأا سلمج سيئر لىوتئسة الدولة لمدة 
 يمكن تمديد حالة الحصار و الطوارئ إلا كما أنه لا  ،الوطني، و رئيس مجلس الأمة عند إعلان الحالات الاستثنائية

يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناءا على و ، مجا هيتفرغب دقعنلتمعتين معابعد موافقة البرلمان 
مجا ةيوضعل اهنم نيوضع ةفرغ لك بختللس الدستوري، و طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين    

مجللس الدستوريو  عضوا من مجلس  30ا أو �ئب 50كما يمكن إخطاره من  ، يسيئرل نا ارطيخ نأ ينتفرغلا
يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل و ، 2016من الدستور المعدل سنة  187الماةد الأمة و هذا ما جاء في 

 .قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي الدستور

 منلممارسة البرلمان لوظيفته في مجال مراقبة نشاط الحكومة خصه الدستور بمجموعة من الآليات  تمكنه و 
لحكومة السياسية في حالة خروجها عن تنفيذ سياستها العامة اذلك، و يمكن أن يترتب عن ذلك مسؤولية 

ومخططها و الذي وافق عليه البرلمان، كما يمارس البرلمان بعض الآليات التي لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة 
الاستجواب و الأسئلة بنوعيها الشفوية و الكتابية و لا يترتب عليها استقالة الحكومة، و تتمثل هذه الآليات في 

للبرلمان آليات من شأ�ا أن ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، و إن كانت الدستور ولجان التحقيق، و أضاف 
ذه ةدودمح تايللآا هضترعت واهحنيم هبترت نأ نكيم ام نإف تابقع ابا و ةلاعف ةناكم لتالي يقوي مكانة السلطة 

عية و يعززها في مواجهة السلطة التنفيذية و خاصة في ظل التعديل الدستوري الأخير، و تتمثل هذه الآليات التشري
مجا فرط نم ةموكلحا لمع ططمخ ىلع ةقفاولماللس الشعبي الوطني، و التصويت على بيان السياسة العامة  

مجا ىلع ةموكلحا هضرعت يذللس الشعبي الوطني كل سنة، و الذي   ن أن يعقبه إجرائين هامين هما عرض كيم
مجا باون فرط نم ةباقرلا سمتلبم مدقتلا وأ ،نيطولا بيعشلا سللمجا باونللس     ىلع ةقثلبا تيوصتلل ة 

 .الشعبي الوطني 
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 * عـــــــــــالمراج و المصـــــــــــادرة ــــــــقائم *

 :الدساتير-أولا
 .1963سبتمبر  10، اؤلمرخة في 64، الجريدة الرسمية عدد 1963دستور  -1
 .1976نوفمبر  24، اؤلمرخة في 94الجريدة الرسمية عدد  ،1976دستور  -2
 .1989مارس  01، اؤلمرخة في 09، الجريدة الرسمية عدد 1989دستور  -3
 .1996ديسمبر  08، اؤلمرخة في 76، الجريدة الرسمية عدد 1996 دستور -4
 .2002أفريل  14، اؤلمرخة في 25، الجريدة الرسمية عدد 2002التعديل الدستوري  -5
 .2008نوفمبر  16، اؤلمرخة في 63، الجريدة الرسمية عدد 2008التعديل الدستوري  -6
 .2016مارس  07رخة في ، اؤلم 14، الجريدة الرسمية عدد 2016التعديل الدستوري  -7

 :القوانين -ثانيا
مجا ميظنتب قلعتلماللس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما، و كذا 12-16 القانون العضوي رقم  -8

 .2016أوت  28، اؤلمرخة 50العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 
لإا ماظنب قلعتي ناختابت، الجريدة الرسمية عدد 2016 أوت 25اؤلمرخ في  01-16القانون العضوي رقم  -9

 .2016أوت  28، 50
 .1999نوفمبر  28، اؤلمرخة في 84مج يلخادلا ماظنللس الأمة، الجريدة الرسمية عدد  -10
 .30/07/2000، اؤلمرخة في 46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية عدد  -11

 :كتبال -الثثا
بوكرا، تطور اؤلمسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال، الجزء الأول، ديوان المطبوعات إدريس  -12

 .2005، الجامعية، الجزائر
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 *الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس* 

 ةـــــالصفح وعـــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــالم
 01 ةـــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــقالم

 06 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر و تشكيلها: التمهيدي المبحث
 06 التطور التاريخي للسلطة التشريعية في الجزائر :المطلب الأول

 06 ظل نظام الغرفة الواحدةلسلطة التشريعية في ا :الأول الفرع
 10 ظل نظام الغرفتينلسلطة التشريعية في ا :الثاني الفرع

 11 النظام الجزائري تشكيل البرلمان في :المطلب الثاني
 11 التركيبة البشرية للبرلمان الجزائري: الفرع الأول
 14 أجهزة البرلمان الجزائري : الفرع الثاني

 20 في مجالات أخرىو  في مجالال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان : الفصل الأول
 21 في مجالال التشريعيالجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الأول
 21 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين و دراستها :المطلب الأول

 21 إيداع مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الأول
 23 دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين :الفرع الثاني

 24 إجراءات المناقشة و المصادقة على النصوص القانونية :المطلب الثاني
 24 إجراءات المناقشة على النصوص القانونية :الفرع الأول
 26 إجراءات المصادقة على النصوص القانونية و إرسالها :الفرع الثاني

 29 ي في مجالات أخرىالجزائر وظائف البرلمان  :المبحث الثاني
 29 الوظيفة المالية للبرلمان: الأول المطلب

 29 المصادقة على مشروع قانون المالية: الفرع الأول
 30 إقتراح قانون تخفيض الموارد أو الز�دة في النفقات: الفرع الثاني

 30 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان و وظائف أخرى: المطلب الثاني
 30 الوظيفة الديبلوماسية للبرلمان : الفرع الأول
 31 الوظائف الأخرى للبرلمان : الفرع الثاني

 33 ملخص الفصل الأول
 35 قابيفي يرئازلجا نالمبرلا فئا مجالال الر : ثانيالفصل ال
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 35 آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة: المبحث الأول
 35 الإستجواب :المطلب الأول

 36 ماهية الإستجواب: الفرع الأول
 36 أغراض الإستجواب: الفرع الثاني

 37 شروط صحة الإستجواب: الفرع الثالث
 39 في التشريع الجزائري الإستجوابآلية : رابعالفرع ال

 39 الأسئــلـــــــة: المطلب الثاني
 39 تعريف السؤال و هدفه: الفرع الأول

 41 أنواع الأسئلة: الثانيالفرع 
 43 السؤال كآلية للرقابة في التشريع الجزائري: الثالثالفرع 

 44 قـــــــقيـــان التحـــــــلج: المطلب الثالث
 44 تعريف لجان التحقيق :الفرع الأول

 45 أنواع لجان التحقيق :الثانيالفرع 
 45 لجان التحقيق في التشريع الجزائري :الثالثالفرع 

 48 آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة: ثانيالمبحث ال
 48 الموافقة على مخطط عمل الحكومة: الأول بطلالم
 48 مناقشة مخطط عمل الحكومة: فرع الأولال
 49 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: فرع الثانيال
 50 بيان السياسة العامة: الثاني بطلالم
 50 اللائحة: فرع الأولال
 51 ملتمس الرقابة: فرع الثانيال
 53 ا تيوصتلبلثقة: فرع الثالثال

 54 الثاني الفصلملخص 
 56 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــالخ
 59 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــالمل

 61 المصادر و المراجع قائمة
 


